ر EZ‏ ص ےک 


اساد بكر ا لعلو الوسر رة یام لار 


لرل 


يُحظر طب أو تصويرٌآوترجمة او إعادة تنضيد 

الكتاب كاملا أو مجرا أو تسجينه على أشرطة 

ڪاسیت او إدخاله على الکمبیوتر او برمجئه 
على اسطوانات ضولية إلا بموافقاة 


خطية من الولف 


الطبمة 


Nar 


دارالموقعم 


دارالموقع للنشروالتوزيع . الجزائر العاصمة 
البريد الإلكتروني: 01ء.018 di10۸ @/ +r‏ ¢ 


الموقع الرسمي للشيخ فركوس على الإنترنت: ۲0115.0101/ ,070 


أجوية فية ”اة نتروا نإ 


قال للش یمان وتعال: 
(رماگت المزیئرة نرا ڪا ارلا 
ککر منکن زکز دم کاک ران این 
وریا ترم تررم 
کا کے @) 


[سورةالنوية) 


ومن ردابو ي الي 
[متفق علیه: رجه البخاري (۱/ 0۱ء ومسلم 0۱۲۸/۷0 
من حدیث مماویة بن آي نبان ] 


فراكد التواعد درز ناو ا 0 


مقذمة الطبعة الثالثد 


الحمد له رب المالين والصلاة والسلام على من آرسله لله رح للعامين 
وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى یوم الین آگا بعد: 

فان الفقه أشرف العلوم قدراء وأعظمها أجرًاء وأتها عائدةً» وأعكّها 
يملا العیودً نورًاء والقلوبً سروراء 
نتاحاء هذا لانٌ ما بخاص والعام 
من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتتام» إنا هو 


فائدة» وأعلاها مرتبةء وأسناها 


والصدور انشراحاء ويفيد الأمور اتساعًا 


بمعرفة الحلال من الحرام» والتمييز يون ال جائ والفاسد في وجوه الأحكام» بحوره 


زاخرة وریاشه ناضرة ونجومه زاهر وآصولّه ثابةٌ وفروعه نابتةٌ» لا یفنی 
0 


بكثرة الإنفاق كنرٌه» ولا يبلل على طول الزمان 
ية لمذه الرسالة الموسومة ب «فرائد القواعد 
لمل معاقد المساجد» مع أخواتها في هذا المسلك الفقهي» وتضكّت مجموعة 
من الأسئلة الفقهية متعلقة بالساجد تل أحد أفراد سلسلة: «ليتفقّهوا في الّين»» 


EDD 


وقد اندرجت الأجوية ا 


وقد استحسنتٌ آن أضيف إلى هذه المجموعة طاظةً أخرى ذا 


الموضوع 


من واجبي نشْرَ هذه الفتاوی 
وإخراجها للناس عقَقةء وفضلا عن ذلك فقد احتوت على جاو من القواعد 


(Or 
والغوائد الأصولية والفقهية وصَنتّها ني فهرس الموضوعات والقواعد والفوائد‎ 
زيادة للفائدة وتوسعة للتفع» عا باي استبقيتُ ترتيب الأسثلة المطروحة على‎ 
ما وردٹ علیهء ترگًا ها عل اصالتهاء وإن کان الأحسنٌ ترتيها على أبواب‎ 

الفقه. 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


وآخیراء آسال الل تعالی آن يوقني اما به ويرضاه» وآن يمنحني الفقه 
في دينه ويسدّدني لإصابة الح والعمل به خالصًا لوجهه الکریم» وان بجعلني 
من دعاة الهدى وأنصار الح إنه ولج ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحم له رب العالين» وصل الله على نيا عمد وعلل 
آله وصحبه و|خوانه إل یوم الدین وسلًم تسلعا. 


الزائر: ۷ شوال ۳۲٤ھ‏ 
الموافق ل: ٥‏ سبتمیر ۱۱٠۲م‏ 


فراكد التواعد دم باو ا 0 


اسرري 

الحمد شء والصلاة والسلام على رسول الث وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أا بعد: 

فهذه جموعة أسثلة يتعلق معظمها بأحكام المساجد نتقدّم بها إل الشيخ 
أي عبد المعره ليتكرم بابجواب عليها وييان وجه الصواب فبهاء وتعّل في 
المسائل التالية: 

# ما حكم بناء المراحيض أو بيوت الخلاء داخل المساجد» وما حكم 
دخوها لقضاء الحاجةء وهل يقال الشيءنفسه بالنسبة لمواضع الوضوء والقسل ؟ 

# وما حكم دخول الحائض والتمساء امسج قصّد الاستاع إلى خطبة 
الإمام أو اللكوث فيه للحاجة ؟ 

«» وهل ججوز مخصيص موضم في السجد عل وجه التحبيس لإمام 
قضد السكن فيه للحاجةء علا بان الجزء اللخصص عل للعبادة وى فيه 
صلاة المهاعة ؟ 

« وإذا كان الإمام بخطب يوم الجمعة وذكر اسم الرسول 4# أو صل 


n |‏ فراند القوامد لحل معاقد الساجد 8 
عليه ##؛ فهل جوز للمستمعین إليه الصلاءٌ عليه ؟ وإذا كان الخطيب يدعو 


فهل بُشرع التأمین على دعاته ؟ 

# ما مدى مشروعية المحراب في اللسجد ؟ 

# بالنظر إلى اكتظاظ المصلين» فهل تُشرع صلاة العيد بمدرسة بجوار 
المسجد بصي فيها الرجال وأخرى تصلي فيها النساء فصل بينهها طريق 


عموميّ مع بقاء المسجد خالياء والاعتقاد قائمٌ في أن ال صلاة العيد في 
المصل ؟ فهل تصح الصلاة وصفوف المصلين ذوذة بطريق عمومي ؟ 

# هل تجوز استعارة مصحفي من فيم السجد ل معنو من م تتوفر له 
الإمكانيات الادية لاقتناء مصحف ؟ وهل يصح لن يمتلك مُصحفًا برواية 
ورش عن افم أن يستبدل به مصحقًا آكرَ من السجد برواية حفص عن عاص ؟ 

# ما حكم تخعلي المساجد وهل هناك رخصة للتخطي بالنسبة للمساجد 
البدعية ؟ 

« وهل تصح الصلاة في مسجد بي عل رضي 
ّا من غير رضاهء عا أن جاعة السجد عَوضوه بأرض أخرى ومال؛ لكئه 
بی آن یأخذ التعویش واصرّ على آن یستعید آرشّه ؟ 


» وآخیراء فقد عزم بعص آهالي بلاد القبائل عل بئاء مسج في مقبرةق 
قديمة للمسلمين بعد إزالة القبور كي ا في ذلك رفاباء بطريق الآلة الجارفة 


بدعوی أ كط كَل القرى الجاورة فيتفي احرج عنها جيمًاء علا 
أنه توجد قطعةٌ أخرى بقرب تلك المقبرة صالحة هذا المشروع» فما حكم الشرع 


ة فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ann‏ 


فیا هم عازمون عليه ؟وما تصیحتکم وتوجیهکم ؟ 
أفتونا مأجورين» وجزاكم الل خيرا. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


tH 


Or 


فرائد القواعد لحل معاقد الساجد ة 


«3اجواب& 
# الجزلية الأول 
حم اتخاذ امراحيض في السجد 


الحمد لله وحده نصر عبده وأعر جنه وهزم الأحزاب وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعدهء اا بعد: 

فان رخبة المسجد وفناةه وحوايه وما أضيف إليه وما صل به: خارجه 
أو داخلّه يعد من حريم مسجد عل الأصح» وحريمٌ الجد حكمه حكم 
المسجد من حيث عدم مشروعية البيع وإنشاد الضالة فيه أو تغسيلي الموتى 
ونح ذلك وشرع فبها تيه المسجد والاقتداءٌ بمن في المسجد 
من الأحكام المخعلقة بالمسجد. 
وف هذا المعنی وضع الفقهاء قاعدة مقتضاها: <ا ريمه حك ما هو 
له وأصل هله القاعدة ما أخرجه الد ن 


n 


(۱) «الاشباء والتظاتر» لاسیوطي .)۱۲٥(‏ 


ت هراك التوامد لمل تتاف ا [n‏ 
ید آلا نل عیب ئی آلا ون کی اله ارغ . 

ثم اعلم أن بوت الخلاء والمراحيض - من جهو أخرى - إذا 
المسجد على وجو لا تنفكٌ عنه فان كمها حكمٌ السجد؛ ذلك 
تابا لغیره في الوجود غي مستقل بنفسه فاته لا تفرد بالحکم» بل وجوه تایع 
لوجود غیره» وهل يتل 
حكم متبوعه ؟ فقد بن الفقهاء ذلك تحت قاعدة: «التابح تابٌ>» وقاعدة: 
دالايع لابرد باخم» الندرجة تتها. 

ومعنی القاعدتین: آنٌ ما کان وجوده تابعًا لوجود غیره» سواء کان من 
ضرورات متبوعه ولوازمه آو کان جز۶ا منه آو فرعا له» فلا ستل التابم 
بالحکم عل وجه الانفراد ولا نفك عن متبوعه» ولک ما ثبت للاصل من 
حم تكليفيّ ثبت لتابعه» فثبوت اكم في التابع إنها هو بثبوته في الأصل» 
آي أن التابع ينل متزلة المعدوم من جهة تعلق الأحكام» وينبني عليه آله لا 
جوز إفراده بالحكم. 

ولا كانت المساجدٌ بيو الله غصَصة للعبادةء فالواجب صيانتها من 
النجاسة والأقذار والروائح الكرةء ففي «صحيح مسلم»> أل الي 8 


(۱) مق عل کته: اخرجه البخاري في دالإیان» باب فضل من استبرالدیته »)٥۲(‏ ومسلم 
في «المساقات» (۱۹۹)» من حدیث الئان بن بشیر 7ک 

(۲) انظر: «إيضاح المسالك» للونشريسي (۹١۲)ء‏ «الأشباء والتظائر» للسيوطي(11۷).. 
«الأشباء والنظاتر» لابن تَجَيم (۱۳۴)» «غمز عيون البصائر»> للحموي (1/ (۴۹١‏ 


فرائد القواعد لحل معاقد المساجد ‏ 
اچ لا تضلح َي ءِن َا بول ولا القذرٍ إا جي لر 
َر وَجَلّ َالصَاة ََرَاءة الفزآن»"» وروى البخاري عن أي هريرة 9@ 
امام که بتاجي 


کت فيو یدوا وني حدیث آخر: د الاق في شج حطي ك وكمارا 
تھا7 وعن جابر #@ ان الي 88 قال: دن کل اَل الوم الراك 
کلا یری شتا الیک دی ب دی بثو آم » فهذه الأحاديث 
وغيرها تدل دلالةً واضحة على عدم مشروعية الاستنجاء والتب ل في هذه 
المراحيض لكونها توابحَ للمسجد مصلة به اصال قرار. 

علا آله ورد مرفوعًا النهيّ عن آن يبال بأبواب المساجد"» فداخلّه من 
باب آؤلی. 

هذاء ولم يعرف في العهد الأول وجود مراحيش دال الساجد» بل في 
بعض الأحاديث وسياقها ما يدل بالتلويح عل حل الساجد عنها مع وجود 


(۱) روا مسلم في «الطهارة» (۲۸۵) من حدیث نس بن مالك @. 

(۲) أحرجه البخاري في «الصلاة» باب دفن التخامة في المسجد (١١٤)ء‏ من حديث أي 
مرن 

(۳) مق عليه: أحرجه البخاري في «الصلاة» باب مار البزاق في اللسجد »)٤١١(‏ ومسلم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» (0۲)» من حديث أنس بن مالك © 

() روء مسلم في «الساجد ومواضع الصلاة» »)٨٤(‏ من حديث جابر بن عبد لله ل 

(6) «السلسلة الصحیحة» (۱/1/ )٤۹۵‏ رقم: (۴۷۲۴). 


قران التوامد لمل تاف ا و 
المقتضي» فمن ذلك: 

# أحاديتُ الاعتكاف والمكث قي اللسجد وأّه لا بخرج من معتكفه إلا 
خاجة الإنسانء وقد نقل الشوكاني الإجاع على استتناء البول والغائط مع 
الاختلاف في ما عداهما من الحاجات» قدل ذلك على انتغاء وجود المراحيض 
داخل المساجد وألا كان قضاء الحاجة خارجها. 

٭ وقوه 8#: إا كل عدم الشجة نبرع تتن بل آن 
بلس ٠‏ ففي الحديث إشارةً إلى أن الداحل إلى المسجد يكون مطهرا؛ لأ 
لا صلاةٌ بغير طهور» وكلتا الطهارتين اة والحكمية إلا كان وقوعها 
خارج المسجد. 

# وما رواه مسلمٌ عن أي هريرة #@ عن النبيّ 8# قال: «إِذّا وَجَد 
آَحَدگم في بی با اکل ع َرَج ئ کي آم ا ؟ قلا برجن من 
الج حى بَشمَحَ صَونا اأ تد راء" ور السجد وصفٌ طرديّ لا 
يقتضي التقبید لكونه عاما في حال الصلاة وغیرهاء إلا آنه بُؤخذ منه ان من 
تين الحدت وأراد تجدي الطهارة فلا يمكنه ذلك إلا بالخروج من المسجد. 

ئا إذا ما ضيفت بيوتٌ الخلاء إلى اللساجد على وجه الانفصال إضافة 
تبعيةً بحیث يغرٌق بینهما طرق أو عر أو جدا يمثع الدخول إلى التابع إلا بعد 


(۱) متف عليه: أحرجه البخاري في دالصلاة» باب إقا دل السجد فليركع ركمتين ٤٤40‏ 
ومسلم في دصلاة المسافرين> »)۷۱٤(‏ من حديث أي قادة الكَلَيّ «@. 
(۲) رجه مسلم في دالحیض» (۴۹۲)» من حديث أي هريرة @. 


O: 
الخروج من المتبوع» فلا يضم وجوڈها ولا استعيا اء وى هذا ذهب ابن كج‎ 
الشافعي”» ذلك لكونها متفصلةً عنها انفصالا حقبقيًا وفعليّاء فوينّها ها‎ 
اسمية و شكليةء بخلاف الصورة الأول فإتجا صله بجا صان قرا - على ما‎ 


فرائد القواعد لحل معااقد اللساجد ة 


رسول اله 8ال صرح بذ 


الإسلام ابن تيمية بقوله: « وأمًا الوضوء 


ففي كراهته في المسجد نزاعٌ بين العلهاء» والأرجح آله لا ُكر إلا آن بجحصل 
معه امتخاطً أو بصاق في المسجد» فان الصا في المسجد خطيةٌ وكقارتها 
دفتّهاء فکیف بالمخاط ؟. 


قلتٌ: هذا حال المساجد في ذلك الوقت» أمًا في عصرنا فالمختا ائتفاء 


الخطيئة؛ لان التنحُم والبصاق وغيرها في أماكن الوضوء يجري دفتّها تلقاتًا 


() هو القاضي بو الاسم بوسف بن أحد بن ك الور أحد أنتة الشافعية كان 
مغرب الثل في حفظ المذحهب» جع بين رفاسة الدين والدئياء من تصائيفه دالتجريد» 
توفي مقتولًا نة (٠٤ھ/‏ ٤۱۰1م).‏ 
انظر ترجته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (۹۸)ء «طبقات الشافعية»> لابن قاي 
شهبة )۱۹۸/١(‏ «مرآة الجنان» لليافمي (۴/ ١١)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير 
»)۴۵١/۱١(‏ دطبقات الشافعية» لاإسنوي »)۱۷١/۲(‏ «شذرات الذعب» لابن 
<Y ola‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲/ .)۲٠۴‏ 


6 شراقد القواعد لحل مهاد | ja‏ 
مع مجرى السائل فتُعْيّب في قنوات صرف الياء ا 

ولا بلحق بهذا كل من البول والغائط إ لاتا قياسيًا لظهور الفرق بين 
الحكمين؛ لان حكم البول والغائط النجاسة باتفاق الملاء لأمر الل 4 
بصب دنوب من ماءٍ على بول الأعرابي» مع بيان أن المساجد لا تصلح مئل 
هذا العمل كما ثبت من حديث آئس بن مالك 8" بخلاف البصاق وما 
شابهه» فان البصاق عل الثياب في المسجد حكمه الطهارة فافترق القيش والقيش 


ت 


(۱) انظر الحديث الذي أخرجه البخاري قي «الوضوء» باب صب لاء عل البول في المسجد 
(۲۲۰) من حديث أي هريرة ® والحديث الذي أخرجه مسلم في «الطهارة 
(۲۸۵) من حدیث آنس بن مالك .@ê‏ 


کک فراند التواعد دحل عافد اساج 


* الجزلية الثانية: 
حكم دخول الحالض السجد 
م برذ دلبل ثبت صريح يمنع الحائش من دخول مسجد والاصل 


عدم المنع» وقد ورد من المؤيّدات هذا الأصل مقرّرةٌ للبراءة الأصلية 
منها ما ثبت من حديث عائشة ظا فيا رواه البخاري وغيژه: أن ليده 
ن العرّب تاقوا ...جات إل رشول اله #8 
: گان َا اء في اچد اؤ ف۲ ولا بخفی 
عدم انفكاك الحيض عن النساء إلا نادرًاء ول تقل عنه 484 أنه أمرها باعتزال 
المسجد وفْتٌ حيضتهاء والأصل عدثه» ولا يصح أن بُعترض عليه بانه واقعةٌ 
عبن وحادثة حال لا عموم ها؛ لن الذي بُضعف صورء تخصيصها بذلك 
كود القصة موكدة للبراءة الأصاية بُويّدها عمومٌ قوله (408: ِد الم لا 
ينْجُسش»» ويقوي هذا الحكمَ ميت أهلِ الاعتكاف في المسجد مع ما قد 
يصيب المعتكفَ النائم من احتلام والمعتكفةً من حيضي» وهي أحوالّ غي خف 
الوقوع في زمنه 4# ومتشرة انتشارا بيعد معه عدم علمه 4# بذلك» وهو 


(۱) احرج البخاري في حالصلاة» باب نوم ال راهني السجد »)٤۳۹(‏ من حديث عاكة و . 
(۲) انحرجه البخاري في «الغسل» باب عرق اجب وأن المسلم لا نجس (۲۸۴) من حديث 
آي هريرة ف؛ ومسلم في دالطهارت» (۴۷۲)» من حديث حلينة @. 


TO 


ة فراند القواعد لحل معاد اللساجد 


المؤيد بالوحي. 


ويشهد للأصل السابق قول ## لعائشة ظط في حَجة الوداع كا 
حاضت: « الي کا قعل ااج عب أن ّا وني بات ّى هري" 
A E e‏ 


ET‏ ا فهنا يدل عل وجوب الطواف عل 
طهارق بناء على أن كل أفعاله 88# في احج حمولةٌ عل الوجوب في الأصل» 
ومعلوم للعاقل أن الفعل لا یمکن آن بتر به یھی عنه من وجو واحی 
لاستحالة اجتاع الشدّين» وهو تكليفٌ بم لا بُطاق» وأا جوز أن يكون الفعل 
الواحد مأمورًا به من وجو ومنهیًا عنه من وجو أ لإمکان اجتیاع مصلحة 
ومفسدة في الفعل الواحد» ويالنظر لوجود الوصف الانع من الطواف هى عن 
النبيّ 48 لاشتباله عل مفسدب وأمرها با يفعله الحا لاشتاله على تحصيل 
مصلحة ولا یخفی أن چن ل لامور پو لشوب ع َم ِن ذس 
منوب تزا اني > ودن جنس بزل امور به وَالمموب عل طم ن 


(۱) متمق علیه: 


البخاري في «الحج>» باب تقغي الحانضى التاسك كلها إلا الطواف 
(۳۰۵)» ومسلم في داحج» (۱۲۱۱)» من حدیث عاش چ 

() ممق عليه: رجه البخاري قي «الحج» باب الطواف على وضوء »)۱۹٤١(‏ ومسلم 
في دالحج» (۱۲۴۰)» من حديث عاش و . 


I: 
جنس وَعُفوبة غل اهي عة وإذا تقزر ذلك فان نره 8# لعائشة‎ 
تة وهي حا أن تفعل ما يفعله الحاج» نها هو من جنس المأمور به‎ 
5 وهو أعظم من جنس ترك النهيّ عه فلو كان أمره‎ 
دخول الحاتض المسجة لكان عدولا عن جنس المأمور به إلى النهيّ عنه» وهو‎ 
دونه في الرتبةء فيحتاج - حالتان - لل بيان في الحال» و«أجيءُ عن وف‎ 
اة ا > كا تقر ني الاصول.‎ 
ويشهد - ايا - للاصل الحقدم ما ثبت من شر ثامة بن أثالٍ ونه‎ 
بسارية اللسجد قبل إسلامه» وما ورد من إنزاله #8 وف يفي في المسجد‎ 
قبل إسلامهم» ومكشهم فيه آيامًا عديدة وهو 8# يدعوهم إلى الإسلام»‎ 
کا آنه استقبل 4# في مسجده نصاری َجران حینا جاءوه لساع الح‎ 
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لعدم جواز 


(۱) انظر أفضلية جنس فمل الأمور به عل جنس ترك النهيّ عنه في «الجموع» لابن تيمية 
(۲۰/ ۸۵) وما بعدهاء و«الفواند» لابن اليم (۱۵۷) وما بعدها. 

(۲) قل ابن قدامة عدم لحلاف على هاا الاصل؛ ائظر: حروضة الناظر> لابن قدامة (۲/ 5۷). 
«المسودة» لكل تيمية )۱۸١(‏ وأفاد الشيخ الشتقيطي أن من أجازه وافق عدم وقوعه. 
دانگرة» »)۱۸٥(‏ داضواء الیان» (۱/ ۹۷ ۹۸). 

(۴) أخحرجه البخاري في «الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضا في مسجد 
() ومسللم في اهاد والسير (۱۷۹4)ء من حديث أي هريرة ۰ 

)٤(‏ أخرج الحديث أبو داود في <ا حراج والإمارة والفيء> باب ما جاء في خير الطائف 
۰۲ وآحد (۱۷۹۱۳) عن عثان بن آي العاص #&» وضكفه الألبان في <السلسلة 
الضعيفة» (6۴۱۹). 


قراكد التواعد لح تتاف ا ا Gk‏ 
ومعرفة الإسلام؟. 

وهذا وغيره- وإن كان يدل على جواز إنزال المشرك في المسجد والكث 
فیه إذا کان ُرجی إسلامه وهدایته مع ما کانوا عليه من رجس معنو کا 
قال تعال: إلا الثق رگ می قرا الند السرم بد اوم دا ) 
دد ۲۸ ولا بیعد آن تعلق بہم جاب من غير اغتصالٍ آو نجاسة ية من 
بول أو غاثطٍ لعدم الاحتراز- فإِنٌ المسلم والمسلمة أطهر حالا وأعلى مقامًا 
وأؤلى بدخول المسجد والمكث فيه ولو اقترن بها وصف ام منابة أو الحيض أو 
النفاس» لكون المسلم طاهرًا عل كل حاليء لقوله 888: إل الُم لا 
بش٠‏ ولا يصح أن بُعترض بان حكم انع حاص بالسلمين دون 
المشركين فلا بُلحقون بهم إلحاقًا قياسيا؛ ذلك لان المعععّد قائم في أن الكمّار 
مخاطبون إجاعًا بالإيمان - الذي هو الأصل - ومطالبون بالفروع مع تحعصيل 
شرط الإبمان لثبوت الأوامر الشرعية الموبة للعمل والصفة بالعموم لسائر 


(۱) کر ذا القيم في «زاد المعاد» (۹/۴٤١)ء‏ من رواية ابن إسحاق قال: «حدّثني 
عمد بن جعفر بن الزیر .)۰ کا ذکرها ابن کشر في تقسیر» 1۸0 

اني «فتح الباري» :)۲٤٤/۳(‏ دقیل هذا متقطع ضیف لا بم 

وإستاد هذه القصّة مرسل» لآل عمد ابن 


الحافظ ابن حجر من الطبقة السادصة. 
(۲) تقدّم ترجه قریتاء اتظر: (ص ۱۸). 


(O: 
٠۷ اناس کقوله تعالی: ( وور آکایں جج لیت ناکل إو ییا € ای عرد:‎ 
وغیرهاء والکافر عاقب حرو على ترك آصل الإیان لاء وما یترب عليه‎ 
من فروع الشريعة ثانياء ليما أخبر به تعالى عن سائر امشركين في معرض التصديق‎ 
هم تحذيرا من فملهم <6لا ركه يت الكل © رارك لاوم ية © رس‎ 
کر ع اہی © دیک ایو © کےا ایی © € س‎ 

هذاء وغاية ما يتملك به المانعون من دخول الحائض المسجة: 

١‏ - إلحاقها بابجتب إلحاقا قياسيًاء إذ ا بب - وهو امقيس عليه - ورد 
النهي عن قربانه المسجد إلا إذا اذه طريقًا للمرور» وذلك في قوله تعال: 
کات کیہ املا ا شتی اکسکو؟ را سکوی ی لتر روہ رک مشب 
إلا اری سیل ڪی تیاو 4 ا:٣٠‏ ويكون حل الآية عل إضمار تقديره: 
لا تقربوا مواضع الصلاة؛» أو كنايةٍ عن المساجد حيث أقيمت مقام الصلى 
أو السجد» وهذا التفسير - وإن تقل عن بعض السلف كابن مسعود وسعيد 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


(1) انظر احتلاف الملاء في مسالة غاطبة لمر بفروع الشريعة في «المعتمد» لأي الحسين 
(۱/ ۲۹۰) دانبمرة» للشیرازي (۸۰). دالشارة» للباجي (۱۷۲)» «الحصول» 
للفخر الرازي /١(‏ ١٤٠)ء‏ «الإحكام» للامدي »)٠٠١ /١(‏ «شرح تنقيح الفصول» 
للقراني (۱۹۳)» «اصول السرخسي» (۱/ ۸۷) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲/ ۷ 
(١١‏ «زاد المعاده لابن اقيم (/ 1۹۸ - 1۹۹)» «فواتح الرحوت» للأنصاري 
۷١‏ «شرح الكوكب النير» للفتوحي ٠۴ /١(‏ ٥)ء‏ «الأشباء والنظائر> للسيوطي 
(۲۵۳)» «إرشاد الفحول» للشو كاي »)٠١(‏ «مذگرة الشتقيطي> .)۴٤-۳۴(‏ 


قران التواعد لمل تاف ا 
ابن جبير وعكرمة والزهري وغيرهم - إلا أله معارض بتفسير آخر يحمل 
الصلاة على ذاتبا الشرعيةء ويكون معنى الآية: « ولا تقربوا الصلاة جنا إلا 
آن تکونوا مسافرین ولم تجدوا ماء فتیگموا؛» وهذا التفسیر منقولٌ عن علج ابن 
آي طالب وابن عباس وم جاه والحسن بن مسلم وغیرهم» وبه قال آحد والمزني. 

والتفسير الأؤل الذي حمل الصلاة على مواضعها أو له على الكئاية 
عن المساجد الف للاصلء إذ <الأَضلُ في اللَمْظٍ مشيلا منیا 
باتو لا يتوف معناء على تقدير» خلا ضار وإذا دار اللفظ بين الاستقلال 
والإضمار» فإلّه مل على الاستقلال لله اضطرابه والتفسية الثاني مغن في 
دلالته عن الإضمار بخلاف الأول فهو مفتقر إليه» ومعلو م أن الألفاظ المقدرة 
إا بيصا إليها عند الحاجة وانعدام وجود لظ مناسب لعنى اللفظ ضرورة 
لتصحيح الكلام» وقد استقام المعنى بالتفسير الثاني فلا يُعدل إلى غيره. 

وقد رض بان قوله تعال: ړو سیل € لو مل على آنبم السافرون» 
م یکن في إعادة ذکرهم في قوله تعالی: (قإن گم کی ا َل سر ) معتی 
مفهو إذ لا فائدة في تكراره» وائتفاؤها عي يجب تنزيه الشارع عنه» ولو 
آفاد تکراژه التأكید لکان خلاف الأصل» إذ <الأَضل اتيس وهو َل م 
التأكيي»؛ ذلك لان حالآَضل في َع الگآم إت هو فام الايع ما یس 


فجوابه: أن التاسيس تبني عل صرف كلمة <الصلاة» عن معناها 
الحقيقيّ إلى العنى المجازيّ» وهو خلاف الأاصل» إذ <اَر في الأضول أن 


I: 
الط إِذّا ابن اة القَرعة واب‎ 
حَقبقيه َو من نله على الَجَارٍ>» قضلا عن ذلك فاه يلزم من القول بان في‎ 
القرآن مجاراء أن القرآن يجوز تيء لإجاع القائلين بالمجاز على ان كل جا‎ 
جوز نفيء ویکون نافیه صادقًا في نفس الأمر» ولا ريب أله لا جوز نفي شيءٍ‎ 
من القرآن"» ويناءً على ما تقذَّم فحمل اللفظ البنيّ على حقيقته الشرعية‎ 
المكتفي بذاته عل وجه الاستقلال- وإن آفاد التأكيد -أؤلى من هله على المجاز‎ 
المغتقر في دلالته إلى الإضمار - وإن أفاد التاسيس س لأصالة الحقيقة الشرعية»‎ 
وهي مُقدّمةً عل الحقيقة العرفية واللغوية» فون باب الى مع المجاز الشرعي.‎ 
ولو حملن تفسير الآية على تقدير الإضمار فاد الحكم يقتصر على الب‎ 

ولا تلق به الحائض إلا بنوع قياس يظهر فيه قادح الفرق بينهها جلي من 
ناحية أن اٌب غير معذور بجنابته وبیده ادلور وای حه عل الإسراع 
في التطهر» بخلاف الحائض فمعذورءً بحيضتهاء فلا تملك مرها ولا يسعها 
التطهر من حيضتها إلا بعد انقطاع الدم» فحيضتها ليست بيدهاء إلا هي 
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الكَرعي قَحَنْل الفط الثرعِيّ عل 


«منع جواز المجاز» للشتقيطي .)١ ٤(‏ وأهل اة بختلفون في وقوع المجاز في 
القرآن» فمنهم من متع وقوعه مُطلقًاء ومتهم من أجازه فيا عدا آيات الصفات 
الواجب حلها عل الحقيقة دون المجازء والظاهر أن ا حلاف لفغي عى ما صرح به ابن 
قدامة تالق [انظر السالة في «تاویل مشکل القرآن» لابن قنیة (۰۱۰۳ ۰۱۰۹ (۱۴١‏ 
«الفقيه والتفقّه> للخطيب البغدادي (1/ ١١)ء‏ حروضة الثاظر» لابن قدامة (۱۸۲/1) 
«مجموع التاوی» N‏ 1 الصواعق 
امرسلة» لابن القیّم (۲/ ۳۲ء «شرح الکوکب النیر» (۱/ ۱۹۱)]. 


ا رالد التواعد لم نا ا 
شيءٌ كتبه الله عل بنات آدم» وهذا الفرق الظاهر بين المقيس والمقيس عليه 
يقدح في القياس فيفسده وتبقى الآية حصورة في اٌب دون الحانض جما 
بين الأدلة. 


وع ذلك فحمل لفظ «الصلاة» عل الحقيقة الشرعية والاستقلال 


LT‏ لا حاضت: فتلي ابعل اکال که آذ لا ني 
بالبت حى تطهُري»٠‏ وفضلا عن ذلك لو لم القیاس عل ابٌب» فقد 
کانوا ببیتون في المسجد لا مأوی مم سواه وقد 


منيهم من المكث في المسجد ويُؤيّد ما ذكزنا ما أخرجه سعيد بن منصور في 
«سننه» پسناد حسنٍ عن زید بن آسلم عن عطاء بن یسار قال: درأَبْتُ رجالا 
يِن حاب رول اله 4# يشود في الج وَهُمْ يبون إا ووا 
وء الصا . 


(۱) تقدّم تخرججه» انظر: (ص ۱۸). 

() قم تخرجیه» انظر: (ص ۱۹). 

(۴) انظر: «صحيح البخاري» في «الرقاق» باب كيف كان عيش النبيّ 6# وأصحابه 
(1۲) من حدیث آي هریرة ۰ 

(۴) آغرجه سعید بن منصور في «سنه» (٩٤٩)ء‏ وانظر: <قام الت للالبانی (ص ۱۱۸). 


O: 
۔ وآما الاستدلال بحدیث جَلرہ‎ ۲ 
جا رشو اله وَوجوٴ یوت آضکایو‎ : 
جوا َو الوت عَنِ اا‎ 
بضتم القوم کیا ر ر إل‎ 
جوا لو الوت عن اش ا لا حل انج اض ولا ج۲‎ 
فلو صح الحديث لكانت دلالته صريحة على تحريم دخول المسجد على الحائض‎ 
واب ولكلّه ضعيفٌ لا بصلح للاحتجاج به لمجیثه من طریق جسرة‎ 
وحاصل القول فيها أنّ ا ًة لا تقوم بحديشها إلا بشواهد. ومذا قال الحافظ‎ 
في «التقریب»: «إنها مقبولةً؛”» أي: مقبولةٌ إذا توبعت» ولا قل وني هذا‎ 
الحديث ل تابع» والحديث عه جاعة منهم الإمام البخاري والبيهقي وابن‎ 
حزم وعبد الح الإشبيلي وغيرهم.‎ 
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دجاجة قالت: «سَيعْتٌ 


(۱) اخرجه ابو داود في «الطهارة» (۲۳۲)» والیبهتي في «الکبری» »)٤۳۲۳(‏ واین 
خزيمة (۱۳۲۷) من حديث عائشة وات وحديث جسرة بئت دجا الالباي 
في «الإرواء» (۱/ ۱۹۲) عند الحدیث رقم: (۱۲۲)ء وقال: «ضعيف» في سنده جسرة 

جاعا متهم اليهقي 

«إنه باطل»» وقد قصلت القول في 
جه في دالإرواء» برقم (۱۹۳) وف 


تفه وذکر آله رد في «ضعیف سنن آي داود» عل من صځحه کابن 
خزيمة وابن القطًان والشوکاي» وه ایا في <قام لتت (ص ۱۱۸). 
(۲) «تقریب التهذیب» لابن حجر (۲/ 0۹۴( 


ة فراند القواعد لحل معاقد اساد 
۳ - اا حديت أم عطي قالت: رتا - أي التي #8 - أن تُخرج 
ور وار اب E‏ 

منع الحائض من المصل فتكون ممئوعة من المسجد من 

أخرى فلو حمل اللفظ على «الصلاة> لأفاد التأكيد الذي 
يقصد به تقوية لظ سابق» وهو على خلاف الأصل؛ لأنٌ الأصل في وضع 
الكلام إلا هو التأاسيسء لذلك كان حلّه على «الصل» أؤلى من مله على 

«الصلات. 
فالصواب أنه لا دلالة فيه على هذا المعنى؛ لان المراد بالمصل في الحديث 

إلا هي الصلاة ذاعها بدليل رواية مسلم وغيره وفيها: « أا الي يترا 

الصلَا؟؛”» ويُقري هذا المعنى رواية الدارمي: «كأما ايض 
الصف فحملّه عل الصلاة نفسها ليس فيه حلاف بيني إذا ما مل على 
لفظ «المصل»> فهو خلب فيه وقد تقر أن <اقق عليه ارجح يِن اللي 


() متمق عليه: احرج البخاري في «الميدين» باب غروج اللساء والحيض إل الصل 
۹۷۱ وباب إذا ا یکن ها جاباب في العید (۹۸۰)» وفي «الحیض» باب شهود 
الحاتض العيدين ودعوة السلمين (١۴۲)ء‏ وفي غير هذه المواضع؛ ورواه مسلم في 
«صلاة المیدین» (۸۹۰). من حديث أ صل . 

(۲) رواء مسلم فی دالعیدین» (۸۹۰). من حدیث آم مل و 

(۳) اخرجه الدارمي في «ستنه» (۱۹۵۰)ء من طریق بن عبد الصمد عن هشام 
ابن حسان عن حفصة عن آم عطیةء ورجال سنده كلهم ثقات» آئا عبد العزیز إن کان 
هو العمي فهو ثقة حافظ وأا هشام بن حًا الأزدي فهو ثقة- أيشًا-. 


kL 
فيو». ومن زاوية آخرى فحملّه على التأكيد- وإن كان خلاف الأصل إلا آنه‎ 
أؤلى بالتقديم لوجود قرائ تدل عليه منها: أن لفظ الاعتزال الذي هو‎ 
التنحي والبعدٌ عن الشيء يتعدّى بحرف «عن» الدالٌ على المجاوزة» وهو‎ 
بدلالة الالتزام على ابتداء الخايت اگل مجاوزة فلا بُدّ ها من ابتداء غاية‎ 8 
فيكون المصلى هو ميدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بباء فدلٌ على أل الحائض‎ 
حلت به ابتدا عتا ان الصلٰ غیر عدو خد سی یمکن آن تخرج منه ولو‎ 
لم آله عدو حَدّا عرفا َا وسعها آن رده من ديد عند ساع خطبة العيد‎ 
ودعوة المصلين الذي هو عله حروجها إلى المصل» فدل ذلك على أل امراد‎ 
بالمصل الصلاة ذامها.‎ 

وع تقدير حمل الحديث على اللفظين مما - روم أحدها من الأر _ 
باعتزال الحائض المصل والصلاءً بحيث لا يكوت أحد اللفظين نافيا للأاخر» 
فلا دلالةً فيه - أيشًا - على منع الحائض من دخول المسجد؛ ذلك لأ صلاة 
العيد التي كان وديا ال #4 مع أصحابه إلا كانت بالفضاءء ولم قل 
عنه بسنل مقبولي أنه تاها في المسجده وقد جُملت الأرض كُلهامسجتًاء والحانش 
بباح لما جميع الأرض بلا خلافي» وهي مسجد فلا جوز آن بَص 
بالمنع من بعض المساجد دون بعض". 

-آمًا قوله 4# لعائشة ##: دتاوليني | 


فرائد القواعد لحل معااقد اللساجد ة 


وا 


(۱) انظر: الحل» لابن حزم (۱۸۲/۲). 


فرك الترام تم تتاف ا د 
: ي حایق» فقَاّ: ِن عَبْصَعَكِ ليث في بل فقد اخشلف في 
فقه الحديث» وهل الخمرة كانت داخلّ المسجد آم خارجه ؟ 

فمن أجاز هما دول المسجد بظاهر لفظ الحديث السابق الذي يفيد أذ 
الخمرة كانت داخل المسجد فقد حل قول ®4#: 
بیلوٍ» على قیام عذرها بحیضتها ولا دنل ها ولا إر 
المعنی قول 488 ھا: إن لا کی٤‏ کنب اف عل بات آكم»» وعليه فلا 
دلالةً عل منع الحاتض من الدخول فيه ومن منع منه الحائض فقد استدل 
برواية 0 عن i‏ هریرة :@ i‏ قال ا اه ج ا 
o‏ 


# يفيد أن الخمرة كانت حارج السجد وان الي ® في إدخال 
يدها فقط دون سائر جسدهاء ولو كان أمًرها بدخول المسجد ل يكن لتخصيص 
اليد معنى. 


(۱) رجه مسلم في داطیضی» (۲۹۸)» من حدیث عاف 7 

(۲) اخرجه البخاري في دالخیضی»> »)۲۹٤(‏ ومسلم تي دالحج» (۱۲۱۱)» من حديث عاشة خا . 
(۴) رجه النساتي في <الطهارة» باب استخدام ا لحاتض (١۲۷)ء‏ من حديث عائشة ظلقل. 
(6) رواه مسلم تي «الحیض»> (۲۹۹)» من حدیث آي هريرة. 


KL 
وا لحدیث تتارعه الفریقانء والظاهر آنه غب صریج في النع ولاني الإباحت‎ 
فينبغي العدول عنه إلى غيره من الأدلّة وإذا لزم الترجيح بينهها كان حل‎ 
عل معنی قول 238: إل لا کی٤ کب‎ 
اټ آکم»» وتفسیژه به آؤل؛ لان <ا صد كليل مقلم عل ما ا‎ 
يُمَصذة دلبل آتحرٌ»» ومن جه أخرى فاد الاستدلال بالحديث على تخصيص‎ 
إدخال اليد في المسجد دون سار الجسد تأباه الصناعة الأصوليةء وقد تقر في‎ 
القواعد: أن ريم ايء طلقا يفكي ريم كل جز ية لذلك كانت‎ 
الأدة لمقررة للبراءة الأصلية مثيرة لغلبة لظن وموجبة للعمل.‎ 
ومع ذلك» فإن كان في ترك الحائض دخول ا مسجد ما شحف به مصلحة‎ 
راجحة من تاليف القلوب عن طریق رَذْم الخلاف إل <ُشحب اروج من‎ 
اخلافي»» وقد ترك النبي تغیر بنا البيت” لا فيه من جع القلوب‎ 
وتاليفهاء وصَل ابن مسعود خلف عفان ظ# بعد إنكاره عليه لإقام الصلاة‎ 
اق ما إذا كانت الحاجة أو المصلحة‎ 


فرائد القواعد لحل معاد اللساجد ة 


Ae ۹ 

(۲) انظر هذه القاعدة في «الأشباء والنظائر> للسيوطي (١۳)ء‏ «القواعد الفقهية» للندوي 
rv‏ 

() اخرجه البخاري في «الحج» باب فضل مكة ویتیاتها (1۸۳)» ومسلم في دا > 

(۳۳/ من حدیث عاش و . 

)٤(‏ اخرجه بو داود في «الناسك» باب الصلاة بمنی )۱۹٩۰(‏ موقوفا عل ابن مسعود 

وأصله ف الصحیحین دون قول این مسعود: الا کر»: الیخاري تي دال» = 


فرالد اللقواعد لحل معاقد اللساجد 
داعية إلى دخول المسجد لطلب العلم الشرعي أو للاستفتا. 
المخالف يكون ضعيقًاء وحالتلٍ فليس الورع والحيطة الخرو 
لان گزطه آن لا وي مراعاته إلى ترك واجب آو مال ے 
اجا بل الور في غالفته لوافقة الشرع» فان ذلك أحفظ وابرا للدّين 


والامة. 


من الخلاف؛ 


بةٍ أو خرق 


oH 


= باب الصلاة بمتی »)٠١۷(‏ ومسلم في «صلاة اللسافرین وقصرهاء (1۹). 


۰ ۴ کک فراند انقوامد لحل عافد انساجد : 
# الجزلية الثالثة 
بناء مسڪڻ للإمام في سدة السجد 
الذي ينبغي آن بعلم أن الأصل في بناء المساجد إا هو لكر وللصا<ة 
ولايعدل عن هذا الأصل الذي حصره الحديث إلا بوجود دلبل صارف ويز 
لغير هذا الأصل» كثبوت إنزاله ®4 و 


وهو بنظر إلبهم”"» وثبوت أكل الطعام والنوم فيه باحادیتٌ متکاڻ 
ثامة بن أثالي ورنطه بسارية مسجد قبل إسلامه" ونثر امال في السجد وقسمته 


الاج لا ضح تيء ین ذا ابل وا قر إا هي لر اف عر جل رالا 
قرائ اران . 

(۲) رجه ابن حبان )۵۸۷١(‏ من حديث عائشة خي وأصله في الصحيحين: البخاري 
في دالعیدین» (۹۸۸)» ومسلم في «صلاة العیدین> (۸۹۲). 

(۳) للبخاري في «الصلاة» بابان موسومان ب<باب نوم الرأة في المسجد» و«ياب نوم 
الرجال في اللسجد»» وعئد ابن ماجه في «الأطعمة» باب الأكل في اللسجد )۴۴٠١(‏ 
وابن حبان (۱۹۵۷) من حديث عبد الله بن الحارٿ بن ُء الردي: د گنا أل َل 

رول ا۵ت في اچد لاز وَالخم» وعند ابن حجان زيادة: دم ثل 
ولا ترَأ؛» صكًح إسناده الأباني في دالصحيحة» (/ )٠١١‏ عند الحديث رقم: 
NY‏ 

(4) تقدم تخرجمه» انظر: (ص ۲۰). 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد a)‏ 
فيه" وإنشاد الشعر والذاكرة مر الجاهلية بحضرة اللي 4 
فرها تيم وما ورد من جواز التصدق قي المسجد” وغير ذلك من الأحوال 
المستئناة من الأصل المقرر. 

ومن هذا القيبل إتزاله أرط من عل اَم عند قدومهم عليه" 
ومن ذلك ضرب الخيمة لسعد بن معاذ في المسجد"» وكذلك إنزاله #0 
وف یف في مسجده قبل إسلامهم» وبنی م خیائا لیسمعوا القرآن یروا 
اناس إذا صَلواء وقد مكث الوفد يام عديدةً بختلفون إلى رسول الله 80 
ويختلف إلبهم وهو يدعوهم إلى الإسلام» كل هذه الأحوال الاب في 


() انظر الحديث الذي أحرجه البخاري في «الصلاة» باب القسمة وتعليق القنو في 
المسجد(۲۱٤)ء‏ من حديث انس بن مالك © 
(۲) اخرجه احد (۲۰۸۱۰)» واین حبان (۷۸۱ 


والطبرانی فی «الکیی» »)۱۹٤۸(‏ 
والبیهقي في «السنن الکبری»> (۱۳۳۳۹)» من حديث جابر بن سمرة وا» رصکحه 
الالبان في «الصحيحة» 4۴0). 

(۳) اخحرجه مسلم في <الزکاة» (۱۰۱۷)» من حديث جرير بن عبد اله البجل 8 

() أحرجه البخاري في «الحدود» باب م يسق الرتدون المحاریون حى ماتوا 0۸۰40) 
من حدیث انس 8@. 

(۵) اخرجه ابو داود في «اجناتز» باب في العیادة مرارا (۴۱۰۱) واین بان (۷۰۲۷)». 
من حديث عائشة ظا وصكحه الألباي قي <التعليقات الحسان» (۹۹۸۸)» وفي 
«صحیح آي دارد (۲۷۱). 

0( تقدم تخریجهء انظر: (ص ۲۰). 


۰ س راد التوامد لحل معاد اساج 
مسجد نّا ثبتت معان دعوية حاجَية ولأسباب ظرفية نة ليس إلا 

وإذا تم الأمر في مسجده وبحضرته 4# فبناء عل المعنى السابق فلا 
نرى مانا من تحبيس جهةٍ من المسجد لاإقامة والنزول أو للسكن فيه لظرفي 
خاص موقت دعت إليه الحاجة وخاصًةٌ من بُرجی منه عودة نفوه على سائر 
أهل المسجد وعموم المصلين» شريطةً عدم وجود سكن يأوي إليه خارج السجد 
وبإذن القَيّم على الوقف وناظره ليكون تصرّفه فق المصلحة وتقيتقي الغاية 
منه» ويد عليه كن آهل الصَفَة في اللسجد الثابت في البخاري”" وغيره 
الذين م يجدوا مسكتًا سواه» وقد كانت الصَة موضعًا مظلًلا في المسجد النبويي 
كانت تأوي إليه المساكین. 

هذا وحقيقّ بالتبيه أن تجويز حبس جهةٍ من المسجد لغرض السكن 
لفترة مُوفةٍ لا يرم منه البناءٌ دالّه؛ لان الوقائع والحوادث التسلسلة في 
إنزالات النبي 8# للوفود القادمة عليه داخلّ المسجد» التي كان يرجى 
إسلامها وهدايتهاء | يمل عنه في أحي منها أنه كيد ها بناء با حجارة وشبهها 
ما يزيدها رة في سقفها وأركانا حتى بأو إليه تلك الوفوة أو المساكين» 
لكن غابة ما في الأمر أله حص ها موضعًا أو صب ها خياما تجاؤبًا مع 
وقَنيّة ظرفي نزوم بخلاف البناء والتشييد» فلا يتلاءم مع طبيعة التأقيت» بل 


عار مع التأبيد أوكّق» ولا بخفى أن تي إزالته بعد زوال الحاجة والمصلحة 


() تقدم تخرجیه انظر: (ص .)۲١‏ 


ة فراند القواعد لحل معاد اللساجد 


ea 
ضياعًا لهال وإفساةا له وهو الف لقتضى التشريع في حفظ الال والنهي‎ 
عن إضاعته» لذلك يقر منحٌ صرف امال الموقوف فيي جاوز عبارة اللساجد‎ 
لقوله تعالی: (إگما بقع کید آقو من امت بال ايؤر اللخر € الآية‎ 
به من أجل الغرض‎ 
الذي بني من أجله» قال تعا: < ف برت و ا آل رح َر فيا اش‎ 
ميخ له ها بالشئر لمال 9© € دهى»» وقال عليه الصلاة والسلام: دتا هي‎ 

وکر اله عر وجل 


افو ۱۸ وعیارته مت 


تشبيده وتقوية بنائه واا 


الصا وَرَاءة ارآ" الحديث ويرم ناظر الوقف 
والقيُمٌ عليه إن صرف مال الوقف في جاوز عمارة ا مسجد ولواحقه التي تتبعه 
تبعيةً قرا لا نفك عنه. 

والملفت للنظرء أن المساكن الحالية امب داخل المساجد يترأب عليها 
من المغاسد والثار السلبية ما لا يخفى» من إتيان الأبضاع فيها والاستنجاءء 
وإدخالٍ التلفاز بمقراته الوائية الماجنة وغيرهاء بها فيها من شهوات وأهواء 
تتنانى وطهارة المسجد وقدسيته» وال المستعان» وعليه التكلان. 


ك فرائد القواعد لحل معاقد الساجد ٤‏ 
# الجزلية الرابعة: 


حكم الصلاة على التي 80 

اذا ذر الخطیب اسمه. والتامین على دعاله 
مرد هذه المسالة إلى إحدى ال مشكلات الأصولية التي تب آقوال 
العلهاء واتلفت» وتعرف بذ عارص ومين يِن كَل وَجو»» إذ إن الأمر 
بالصلاة والسلام عل النبيّ 8 عام في الأوقات حاص في الكلام» والنهي 
عن الکلام عام ي کل كلام حاص في الوقت آي: حال الخطبة» وني ثل هذه 
المسالة ينبغي سلو الراتب التدرجية» ومن قال بالترجيح فانه يرى تعذّر 
التوفيق الصحيح وال جحمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جه 
ن جه ثائية فخصوصُ كَل العمومين من وجو معارّش بخصوص الأعر؛ 
لان لكل منهما جه عموم ترقت إليه َة الدلالة فلا يتهض للتخصيص» 
وحالتل وجب اللصير ل الترجيح» وقد سلكه بعض أهل العلم من ناحية ال 
الشرع عد قول القائل: «أنصت» من اللغو مع أئه داخل في ياب الأمر با معروف 
والنهي عن النكر» عل أنه لا سى لغةٌ لغواء وعليه فقد غلب وجوبَ الإنصات 
والنهيّ عن الكلام طلقا عمد بقوله 8 إا قلت اجك بوم المعو 
إمام ْطْبُ تقذ وت٠٠‏ ذلك لان عمومه مقصوة ومستهدف 


رجه البخاري في دابحسعة» باب الإتصات يوم ابحسمعة والإمام بغطب ٤0‏ )= 


2 
إبتغاء الإنصات لموعظة الخطيب» رجح من باب فيي الام عل ا 
العمل في الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء ويترّب على ذلك أنه يدخل 
- ض النهي عن الكلام - كَل ما كان في مرتبة الأمر بالعروف والتهي عن 
المنكر وما كان دونهما وهذا ما قوّره الشيخ الألباني في «الأجوبة النافعة». 
وقي تقديري أ عموم النهي عن مكالة الناس أثناءَ الخطبة لموعظة 
الخطيب وإن كان مها - على التوجيه السابق ب إلا أن دلالة العموم تضعف 
كلها دخلها التخصيصُء كا هو مقر في الأصول» وقد تطرق التخصيص إل 
عموم الأمر بالإنصات بتحيّة السجد» ففي الحديث الفق عليه: 0 اء 
اگم بوم امو اام خب کلبرگغ کنن لجز فيا" ولا 
يخفى ما ينتج من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيج وتشهل ودعاو 
يشل به المصلي عن أمر الإنصات» كبا يدخله التخصيصُ بإئذار الاعمى من 
وقوعه في البتر» وتحذیر من قَصَدَنه حي أو عقرب تدب 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


ب إلى إنسانء أو شي 
عليه حريق ونحوه”» إذا م يمكن الاستغناء عن الكلام ولم بحصل المقصود 


= ومسللم في دالجممة» (۸۱). من حدیث آي هریر: ۰ 

.)۴٤١( «القول اليين» مشهور‎ »)٠١ _ ١۹( انظر: «الأجوبة النافعة» للالباني‎ )١( 

() متف عليه من حدیث جابرء أخرجه البخاري في «ابجحمعة» باب إا رای الإمام رجلا 
وهو بخطب آمره آن صلی رکعتین بدون تعمیم الأمر (۹۳۰)» ومسام - واللفظ له ۔. 
في دالجمعة» »)۸۷٥(‏ من حدیث جار چ 

(۴) كإنقاذغريق آو واج خشي فوته؛ ذلك لان من حن المسلم عل السام آن لاُثيلکه = 


KL‏ فرائد القواعد لحل معاقد الساجد ة 
بالإشارة" فقد روي في ذلك إجاع؛ ذلك لان مثل هذا جائ في الصلاة مع 
النهي عن الكلام والعمل الحارجِيّ غير الأذون فيه فههنا أؤلى» كا بتطرّق 
التخصيص إلى من & الإمام الخطیب آو گلّمه الإمامٌ الخطيب» فإنه معدو 
من مخصّصات الأمر بالإنصات جمًا ين الأخبار وتوفيً 
ابن عبد اله قتع قا عة الي 2 ۶ 
5i a‏ 


= بان یترک ہموت غریقًا او حريًا وهو متم في صلاته وأخوه یعاني غمرات الوت 
قال الإمام امد: د وإذا رای صبیین يقتلان يخرف أن بلقي احدها صاحبه في البثر 
فاه یذھب إلبھما یلها ویعود إلى صلاته»» وقد ثبت من حدیث جریج آل ا 
دعته أئه وهو بُصلي فقال: الله أي وصلان» وترئد ناء فأقدم فعوقب تلك 
المقويةء الخال أ إجابه لأثه وقضاء حاجتها لا تفوت باستمراره في الصلاة وإكاها. 
کی بتر فی الصلاة یرما مع ما ترب عابه من هلاو مسا آنکه ميل 
حیاته» وقد قال 8: « واي في يده ا دلوا اب ئى ئؤيئول ولا ئؤيئوا 
ئی وا؛ [مسلم (۲/ 0۴١‏ وسقي بالنیہ أ حدیث جریج - ون کان من 
کزع ن قبلنا إلا آن النبي 8ا حکاء لناء وم یذکر ما یخالفه في شر عتا فکان شرعًا 
لناء عل ما تقزر في القواعد الأصولية. [<المغني» لابن قدامة ۲٤۹  ۲٤۷/۲(‏ 
«السیل الجرار» للشوکانی .])۲٤٤-۲٤۲/۱(‏ 

في الصلاة التي ييطلها الكلام ففي احطبة آولى. 

(۲) من عل صكته: أخرجه البخاري في الجمعة» باب من جاء والإمام طب صل 
رکعتین خفیفتین (۹۳۱)ء ومسلم في دابحمعة> »)۸۷٥(‏ من حدیث جابر @. 


TO 
ورد ورول اھ #@ ايم طب » قاشتفب رسو اله 48# قاق فم :با‎ 
رشو اه لکت الانول اقلت لطبل نغ ۵ه رع رشو در‎ 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


هذا ولو شلا وجوب الملا عل الي ل ڪش ب بترك الصلاة 
عليه 4# حال انشغاله بصلاة الفرض أو التفل» فكان عمومه عصّصًّاء 
وليس أحد العمومين أؤلى من الاسر فجوابه أن جلة إقامة صااته وأدائها لا 
تخلو من الصلاة على النبيّ ### كا في شأن الصلوات الإبراهيميةء فلا بلحقه 
تر الام الوارد ني الصبلاة عليه إلا وعل فرض تسليم الخصيص فيتى 
عمومٌ الصلاة عليه 4# أقوى من عموم الإنصات لله عُصصاته» وهو 
أقرب إلى العام المحفوظ إذ :: دگل ا وب ن ايء اَذ حكمَة». 

وعليه» فن كل ما سبق وغيه ييف دلالةً عموم النهي عن المكالة 
بالنظر إلى قابلينه للتخصيص,» لذلك تدم النصوص الواردة في الصلاة على 
النبيّ 4# عليه لمرّبا؛ لان العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص 
أقوى وأزل باقديم من المموم الذي دل التخصيصء هذا من جهة ارجح 

وأا من جهة التوفيق؛ فان الذي يظهر لي - با تقذّم ‏ من 
الكلام النهيّ عنه يوم الجمعة والذي لا فائدة فيه ولا طاتل تحته» إلا هو 
الكلام الذي يحصل به التشويش ويصرف نظرَ الحاضرين عن الإمام وخطبته 


() مق عل ي رجه البخاري في «الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة 
۱۰۱( ومسللم في «صلاة الاستسقاء» (۸۹۷)ء من حديث أنس بن مالك ®@. 


(O: 
ویکون ذلك ني حال‎ 
-إذا ارتبط كلام يمكال الناس» سواء كان قي مرتبة الواجب كالأمر‎ ١ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميت العاطس ورد السلام» أو ما كان دونه‎ 
إلا إذا لحق ضر بالصلين - كا سبق بيانه ك لان مراد بالإنصات هو‎ 
السكوت عن مكالة الناس مُطلفًا إذ ظاهرٌ الحديث يمنع هذا.‎ 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


۲ - إذا رفع انكلم صوته بحیث يسمه غیژه» لکونه يصرف نظرهم 
إليه ويُشوّش عليهم فتحدث الغفلةً عن كلام ا لخطيب. 

آئا اكلم يِرًاء كالداعي راء فهو 
وصفّه في حديث أي هريرة عندما سكت الرسول 6# هه قبل القراءة 
وبعد التکبی فساله آبو هریرة بقوله: دیا رشو اله -پاي ن أي ارايت 
الکبر وَالقراق ما قول ؟ قال: « آول: الهم باذ بيني َي 
ححطاټايّ...» فوصف قولّه بالسکوت وسَاه ساكتًا لکونه 

فالحاصل أنه تجوز متابعة الخطيب في الصلاة عل النبيّ 888 أو إذا آمر 
العلا علي شاد جن الأكر قالدحام لين ذلك ن قبل ادو ما 
تكلم ًا لعدم خروجه عن الإنصات الطلوب شرعًاء فبهذا يتمق التوفيق 


بل ساکتٌ» وقد ورد 


بين الأدلة امتعارضةء و<اَْع يها َو من إِمالٍ أعيكاء على ما ره آهل 
الأصول. 
() ممق عليه: أخرجه البخاري في «صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكيير )۷٤٤(‏ 


ومسلم في «الساجد ومواضع الصلات (۵۹۸)» من حديث أي هريرة . 


ا قراكد التواعد لم تتا ا ا 
# الجزلية الخامسة: 
حڪم العراب في السجد 


اعلَم أن القطوع به آنه لم يكن للمسجد النبويّ ني عهده 48 عراب 
ولا في زمان الخلفاء الأربعة قَمّن بعدهم» وألا حدث في آخر المائة الأولى*» 
کا جزم به الحافظ ابن حجر والسیوطي” وغیهماء وما ورد فیه من احادیک 
فلا تصح أسانيها مع أنها قابلة للتاويل» والقتضي للفعل كان قاتا مطل 
العمل موجودة وهو الدلالة عل القبلة» لكن تركه النبيْ 4# وسكت عه 
فهو کالنص عل أن مقصود الشارع آن لا بُوتی به؛ لأنه مر زائدٌ مستدراٌ عل 
الشرع» فلا سبي إلى مخالفته أو التذرّع بالصلحة المرسلةء ذلك لان ضابط 
الفرق بين البدع والمصالح المرسلة يعمل في أن كل أمر يكون المقتفي لفعله 
48 اہ موجوا - لو کان مصالحةٌ - ولم يفعله مع عدم المانع؛ فإنه بعلم آنه 
ليس بمصلحةء وآما ما حَدّث من المقتضي بعد موته من غير معصية الحالق 
فقد يكون مصلحة على ما قرّره أبن تيمية خالل 7 . 


() «الابداع» لم عفوغ (۱۸4). 
(۲) راجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للالباني تحت رقم: .)٤٤۸(‏ 
(۳) انظر «اقضاء الصراط الستقیم» (۲۷۸)» ودمجموع الفتاوی» (۱۷۲/۲۹) كلاه 


لابن قيمية. 


(O: 
والمحققون في المصالح المرسلة جعلوها في آبواب المعاملات» لكونها‎ 
نة على رعاية المصالح التي تلمتها العقول السليمة بالقبول» وتَجنبوا بها‎ 
أصول العبادات» وضمن هذا المنظور يقول الطوفي: « وألا اعتبرنا المصلحة‎ 
في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها؛ لان المباداتِ حى الشارع‎ 
خاص به ولا ہمکن معرفة حف کا ولا ًا زماتا ومکاتا إلا من جهته فباي‎ 
. به العبد عل ماسم له‎ 
فضلا عن أنً اللحاريب هي من عادة النصاری في کنائسهم» وقد آمرنا‎ 
الشارع في نصوص كثيرة بمخالفتهم وتر‎ 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


fe 


هذاء وإن کان ولا بد من اتخاذ حاريبَ خشيةً الوقوع في مفسدق فإنه 

- والحال هذه - لا يملك سوى العدولٍِ عنها إلى ما له أصل في السلّة كاخاذ 

عموو عند موقف الاما کا ثبت باسناو حسنٰ من حدیث جماپر بن أا 
امجن قال: وڪ ن ن1 


أقامهًا فيا وبهذا بيتعد عن مخاطر الابتداع والتشبّه بالنصارى» وقد تقل 
عن ابن مسعود أله قال: « فإذا رأيتم محدثةء فعليكم بالأمر الأؤل؛. 
)١(‏ «أصول البدع والسئن» للعدوي (۴). 


(۲) رجه الطبراني في <العجم الکییر» )۱۷۸١(‏ من حديث جابر بن أسامة وائظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» للالباني (رقم .)٤٤٩‏ 


Ka 


ة فراند القواعد لحل معاد اللساجد 


فان تَعذّر» فلیجهد ي ترکه» ولا تكن له مشاركة بدعوة آو عمل» بل 
ينغي إنكار ناه ولو باضعف الإيان» قفي الحدیث: من دعا إل هُدّى گان 


(۱) رجه ملم في دالعلم» (۲۹۷6)» من حدیث آي هریر: . 


۰ س راد انتوامد لحل معاد انساجد ‏ 
# الجزنية السادسة: 
حكم صلاة العيد في مدرستين يفصل بينهما طريق عمومي 


الأصل جواز اقنداء ماموم بالإمام ولو كان بينهيا حائل إذا عَم المقتدي 
انتقالات إمامه برؤية أو سماع» ويعصد هذا الأصل فل أي هريرة # آله 
صل عل ظهر المسجد بصلاة الإمام» وفعل نس بن مالك #@ آله کان جع 
في دار أي نافع عن يمين المسجد بصلاة الإمام» وياتمٌ بالإمام مع سكوت 
الصحابة على فعله""» وهذا إلا تحمل على الحاجة والعذر» توفيقًا بينه وبين 
الأمر الوارد بوصل الصفوف وس القَرّج في جلو من الأحاديث الثابنة في هذا 


الموضوع» ومن تلك الأعذار الموجبة لفعل الصحابة امتلاءٌ المسجد واشتداد 
الزحام» فلا صف ويُصل حارج السجد مع عدم امتلائه» لذلك صل هشام 
وابوه عروءٌ بصلاة الإمام في دار عند مسج قد امتلا بینهما طریی» وني هذا 
المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لال : « بل إذا امتلا المسجد بالصفوف 
صفوا حارج المسجد فإذا الصلت الصفوف حيتت في الطرقات والأسواق 
صحت صلاّبې وأئا إذا صمّوا ويينهم ويين الصف الأر طرق يمشي الناس 


a 
فيه لم تصحٌ صلاتّبم في آظهر قوي العلياء وكذلك إذا كان بينهم وبين‎ 
الصفوف حائطٌ بحيث لا يرون الصفوف» ولكنْ يسمعون التكيير من غير‎ 
حاجةء فإنه لا تصح صلاتّبم في أظهر قول العلهاء» وكذلك من صل في‎ 
حانوته والطریی خالٍ م ص صلا ولیس له آن یقعد في الحانوت ویتتظر‎ 
اتّصال الصفوف به» بل عليه آن يذهب إل المسجد, فيسد الال فالأوًل».‎ 
ث: لو لم يكن التزام الصف وسد الفرّج واجبًا إلا من عُذرٍ لصحت‎ 
الصلاء وراء الإذاعة المسموعة والرئيةء وهذا خلاف ما عليه الفتوى الشرعية.‎ 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


أا عن صلاته 8# للعيد فإنا كانت في اللصلى» وهو الصحراء أو 
الفضاء حارج البلد القريب مئه عُرقّاء ولم يثبث عنه آنه اها في المسجد وبناء 
عليه فالسلّة عند الجمهور أن يكون موضح أدائها الل لا السجد إلا من 
ضرورة أو عُذر» ما عدا مه فالأفضل آداؤها في الحرم الك لشرف لكان 
وهنا حلاف للشافعية الذين يرون أنه إذا كان مسجد َا فالسئة أن صل 
في المصلى» وإن كان واسمًا فالأفضل الصلاة قي المسجد. 

ولا بخفاك أن العلاء إنها اختلغوا في الأفضلية في هذين اموضعين دون 
ما سواهماء وإيقاعٌ صلاة العيد دال المدرسة خارجّ عن الموضعين السابقين 
إذ لا بطل فيا أعلم - اسم المصل بالمعنى العرقيّ على ساحة المدرسة ولا على 


(۱) «جموع الفتاری» .)٤۱۰/۲۳(‏ 
۲ اللشيخ الأباني رسالة قي م الميد في الل فراجمها. 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 
فنائهاء وعليه فِنً الصلاء بهذا الاعتبار ُكرّه لعدم وقوعها على الوجه اللطلوب 
شرعًاء بل قد لا تصح للعدول عن المسجد وإخلائه عن المصلّين والائتقال 
بهم إلى المدرستين اللتين بجواره» فضلَا عن انقطاع الصف بالطريق العموميّ» 
ولذلك ينبغي أن تُودّى الصلاة في المصل لقعله 5# إن آمكن» فإن تعذّر 
يت في اللسجد» وإن ضاقت وخرجتِ الصفوف عنه فيد الأول فالاو 
ولو ولوا إل المدرستين أو تجاوزوماء فإ الصلاة بهذا الاعتبار صحيحة لا 
غبار علیها. 


فراند القواعد لحل معاون اا 0v‏ 
# الجزلية السابعة: 


حكم استعارة مصحف من السجد 
أو ابداله بغیره من رواية آخرى عند الحاجة 

أولا: تجوز إعارة اللصحف لن احتاج إلى القراءة قيه ولم بجد مُصحفًا 
غيره؛ لأله على وتي مقصود الواقف؛ ولان الحاجة تدعو إل الاتاع به ولا 
ضر في بذله لتیځره وکثرة وجوده» والاستعارة لی البیت لا تزیل وقف ۔ کا 
لا يخفى -إذ ليست الاستعارة في معنى البيع أو ابة أو الإرث حتى يتفرر الغع 
بحدیث ابن عمر في قوله ## لابه في أرضه: دإ ِت الها 
٠‏ تصلق مُمر آل اماع ضلا َا پوب ولا بور ؛ لان 
هذه اللذكوراتِ تصرّفاتٌ تزيل وَقفيته» وبالالي يتفي الغرض الذي انش من 
أجله الوقف. 

هذاء وعلى آمين المسجد اير أن يتصرف مع المستعير في الحدود والقيود 
التي تحول دون تعطل منافع الوقف» وعلى المستعير ده بعد استيفاء تفعه» لقوله 
تعالی: 3إ کله امرگ آن ورا لکت اک یا € دس ۸ه» وني الحدیت: داد 
الأماتة إل من تمتك وا ُن من عاك ولقوله 48 - ايشا - « امار 


(۱) ممق علیه: حرج البخاري في دالوصایا» باب الوقف کیف یکتب (۲۷۷۲) ومسام 
في دالو صت (۱۹۳۲)» من حدیٹ این عبر ۰ 
(۲) احرج آبو داود ني «الییوع» باب الرجل يأحذ حَقّه من تحت يده (۴۵٠۴)ء‏ والترمذي-= 


r 
موا علا بان للأيين امير ر‎ 
- ضررًا للمستعير- وال أعلم‎ 
أا إيدال اللصحف بمثله أو بخيرٍ منه فجائرٌ إذا كان الإبدال للحاجة أو‎ 
للمصلحة الراجحةء ويه قال أحمد وغيره من العلهاء وهو مذهب ابن تيمية‎ 
خلاقا لالك والشافعي» وتشهد لال النصوص والاثار والقياس الصحيح‎ 
فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن التب 4# قال لعاد‎ 


فراند القواعد لحل معاقد الساجد * 
,د لصحف متی شاء ما لم يسبب 


بابان: باب ری رابا زيء زت فبا ِڪ رُم ِن الجر ِن ا 
اضرا حَيْتُ بت الك إذ للا المعارش الراجح غير الي 4# بنا 
الكعبة ولذلك يجوز تغيور الوقف من صورة إلى أخرى لأجل المصلحة الراجحق 


= في دالیوع» (۱۲۹۹)» والدارمي (۲۹۳۹) من حدیث آي هریر: 
في دسلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱/ ۲/ ۷۸۴) رقم: .)٤۲١(‏ «صحيح المامع الصغي» 
TED:‏ 

(۱) رجه آبو داود في «الییوع» باب في تضمین العور )۴٠٠(‏ بلفظ: « العو موا 
والترمذي في «اليوع» باب ما جاء في أن العارية مؤئاة (۱۲۱۵)ء واين ماجه في 
«الصدقات» باب العارية (۲۳۹۸)ء واد (۲۲۲۹۲)ء واين حبان (0۰۹4)» من 
حدیث أي أمامة و والحدیث صځحه الالبانی في «إرواء الغلیل» )۲٤١ /٥(‏ رقم: 
Mew‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «الحج» (۱۳۴۴)ء والبخاري ينحوه في «الحج» باب فضل مكة 
وینیانہا )۱٥۸1(‏ من حديث عاش 7 


فرالد اللقواعد لحل معاقد اللساجد 
ومن الآثار فعلٌ عر وعغان و ف 
الأول وزادا فيه. 


im 
مسجد الي 8 عل غير ناله‎ 


وعليه» فإذا كان اللصحف الموقوف متعطّل المتفعة أو مهملا بحيث إن 
آهل البلد يغضلون رواية دورش عن نافع» على «حفص عن عاصم»> كا هو 
شأن آهل المغرب» أو لكون الموقوف مرق الأوراق أو حبيس الرفوف أو غير 
متاس ونحو ذلك فیجوز- عند - إبداله بغیره آو بخیر منه. 


OTe 


فراند القواعد لحل معاقد الساجد ة 
# الجزلية الثامنة: 
في حڪم خط الساجد ومستفنياته 


الأصل أن تخطّيّ الساجد منهييّ عنه بنص حديث رسول اله 4 
مرفوعًا: صل اعدم يجيي ولا بي اساج وني رواية: دولا 
جم لاجد لان التخطيّ إلى مسج آخر بحدث إيحاشا في صدر الإمام 
كما عله اهل الفقه» لكن اسننيّ من هذا النص ما إذا كان الإمام يلحن في 
قراءته ويخطى فيهاء أو يعلن بفجورء أو رمي بيدعةٍ وغيرها من العيوب القادحة 
فقد أجاز أهل العلم الانتقالّ إلى غيره كما صَرّح بذلك ابن قيّم اوزية في 
«إعلام الموقعين»>”» ويجوز الائتقال - ايشا - لمصلحة وجدت في المسجد 
الذي َطَيّ إليه كترب حلقةٍ علمية أو لقا أو زيارة اقترئت بموعد الصلاة 
في ذلك المسجد» وتدخل هذه وما في معتاها ضمن هذه المستثنيات. 


BHR 


(1) أنحرجه الطبراني في <المعجم الأوسط> (١۱۷١)ء‏ وأورده يشمي في «جمع الزوائده 

لاجد »» من حديث ابن عمر خا . وصححه الألباني في 
«صحيح ابجامع» (٨١٤١)ء‏ وني دالسلسلة الصحيحةه .)۲۲١١(‏ 

(۲) «إعلام الوقعين» لابن القيم (/۸٤١)ء‏ وقد ذكره الإمام ابن القيم الله في معرض Ù‏ 
إيراد الأدلة علل: «منع فمل ما بوي إل حرام ولو کان جاترا ني تفه». 


فراند القواعد دم ناو ا 0۷k‏ 


# الجزلية التاسعة: 
في حكم الصلاة في مسجد بني على رض 
انتزعت من صاحبھا جبرا 


أا عن الصلاة في مسجو بي على أرضي انتزعت من صاحبها جيرا من 
غير رضاه فينبغي أن ملم أن امالك مسلط عل ملكه» وله حق الصف فيه 
والانتفاع في حدود المشروع؛ ذلك لن أصول الشريعة تحترم الملكية الحاطة 
وترعاها وتصونها من أي اعتداء» وهذا مر معلومٌ من الدّين بالضرورة ولا 
امال أحَدٌ الفروريات ا مس ومع ذلك - وئي حالة تمارضها 
مع المصلحة العائة -فإلّه جوز نزع ملكية العقار من صاحبه للتفع العام وهو 
ما تشهد له الله وعمل الصحابة فاك ومن بعدهم» ولا يشترط فيه رضا 
امالك وأا هو عقدٌ جبريّ بجريه ول الأمر أو ناثبه في ذلك المجال وينه 
على الضرورة أو المصلحة العائة كتوسيع مسجل أو صلاحية بنائه في ذلك 
اكان أو شق طريق أو توسيعها أو إقامة جس أو توسيع مقبرة وما إلى ذلك 
على آن يقابل تزع الملكية بتعويضي فوريّ وعادليء وأن لا يُعجَل تزع املكية 
قبل أوانه» وأن لا يكون مصير اللكية امتزوعة إلى توظيفها في الاستدهار العام 
أو الحخاص» وهذه الشروط إن روعيت جاز على ضوئها نزع الملكية للمنفعة 
العائةء وإلا فلن اختلال يعض الشروط أو كلها بجعله من الظلم والتعڈي 
والغصب الحرم شرعًاء ونا جاز ذلك عملا بالقواعد الشرعية العائة في 


۰ س فرادد انقوامد لحل معاد اساج ۲ 
رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العائة منزلةً الضرورة؛ لان الأمر إذا دار بين 
ضررين أحدها أشدٌ من الآخرء جحل الضرة الأحف ولا بتكب الضرر 
الاعد. 

وهذه القواعد الواردة في هذا الشأن - وإن اختلفت ألفاظها - فهي 
محدة في المفهوم والمعنى منها: 


-وقاعدة: إا َع ران شط اضر لأر . 
-وقاعدة: <الطَرَ َد يرال بطر الأحف». 
-وقاعدة: < متا اون FI‏ : 
كع الطَرَالأَعَمٌ بازنگاب الطَرَر الأعَص». 

وغيرها من القواعد التي تصبٌ في هذا المعنى. 

هذاء وإذا تقر جوا نع الملكية للمصلحة العائة في حى من كان 
صاحبّ العقار ومالگه» فان غير امالك لا يسال عنه وقولّه مهمل» إذ لا حی 
له في آرضي لا یملکها ولا يسمه التصرف فیها ولا یمکنه الاتغاځ با باي وجو 
من الوجوه» ولو وضع يده عليها ثم ملكها باز تزع ملكي ها للمصلحة 
العامة وق الشروط والضوابط الشرعية السالفة 

وعليه فإنً الصلاة جائزةً من غير كراهة في المسجد الذي بي على أرضِ 
منتزعةٍ من صاحبها فَهرّا للمصلحة العائة المححققة الشروط» وهي أو من 
المصلحة الحاصة- كا تقدّم - 


قران التواعد دم ماو ا 0)۷۷ 
# الجزلية العاشرة: 
بناء السجد في القيرة: 


اعلم - وفقني ال واكم - آنه لا تمع في دين الله مسجد وقي وقد 
وردت الأحاديتُ النبوية الصحيحة الصريحة في النهي عن الاذ المساجد على 
القبور» وتلعن اليهوة والنصارى الذين الخذوا قبور أنبيائهم مساجد ودر ما 
صنعواء وهذا الحكمٌ ثابِتٌ مقر إلى يوم الدّينء فيِنْ هذه الأحاديث الشريفة 
قوله 888: دمن ال الهو والصاری الوا جود انهم مساج" 
تقول عائشة ##: بذ ل الي صَتَمُوا»” وني رواية جندب بن عب 
اله لجل آله سمع النبيّ #8 قبل أن يموت بخمس يقول؛ «.. 
کا بام کائوا خود بو انهم وصاطمیهم قاج آلا لا عدوا 
القبور تساجک ل ناگم عن لك ففیه دلي اح عل ذم ن فع 
لهم ِن هذه الأمة إذ الايا تى لا بالإشم>» وهذا سذًا لذريعة 


(۱) انحرجه البخاري في «ابجتاتز» (١۳۴٠)ء‏ ومسلم في «الساجد ومواضع الصلا 
۵۲۹( من حدیث عاشة &. 

(۲) انحرجه البخاري في «الصلاة» »)٤۴٠١(‏ ومسلم في «الساجد ومواضع الصلا 
)٥۳۱(‏ من حدیث عائشة وابن عباس چ 

(۴) أخرجه مسلم في «الساجد ومواضع الصلاة» »)٥۴۲(‏ من حدیث جندب بن عبد اله 


لھ 


EO:‏ راد القواعد لحل معاقد الساجد ة 
القَركٍ وقطعًا للسبّل المؤثية إلى عبادة َنْ فيها كما حصل مع عبادة الأصنام 
إذ لايخفى أن التهيّ عن ذلك إلا هو للخوف على الأئة من الوقوع فيا وقعث 
فيه اليهود والنصارى وغيرهم من وضف الشرك اللاحق بمن عصى الل تعالى 
وارتکب التي ابع اوی ول معنی: دلا إا إلا لل ومن الأحاديث 
- ایشا ۔ قول 6# من حدیث ابن مسعود #@: إل ِن 
ُذرگة الَاَة وَُمْ خا ومن بك الور ماج٠‏ والعمعن في هذه 
الأحاديث يدر تحريمَ هذا الاتاذ المذكور بجميع معانيه سواء ااذ القبور 
مساج للسجود عليها أو إليها أو استقباا بالصلاة والدعاءء وبناء المساجد 
عليها صد الصلاة فيهاء وهذا الفعل لا شك أنه من الكبائرء إذ لا يمكن أن 
يکود اللعنٌ الوارڈ في النص فضاد عن وصفهم بشرار التي عند الله تعالى إلا 
في حئ من يقترف ذنبا عظيًا وإ كبيراء وقد أجع العلهاءٌ على النهي عن البناء 
على القبور وتحريمه ووجوب هدمه» فالطارئ منهما على الأسّر بُزال» آي 
الحكمٌ للسابق» فلو طرأ الق على امسج أزيل القبد وبال المسجدٌ إن كان 
طارتًا على القبر لکونه م بب عل تقوی من الله ورضوان» ولو وَضِحٌ وقفًا 
بطل الوقفٌ ول صح الصلاء فيه إن قصد فيها القبود والتبٌُ بها كما يعتقده 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (۷۸۹)» وابن بان (۷٤1۸)ء‏ وابن أي شيية في «المف» 
(۲۷۲) وآحد رقم: »)٤۱٤۳ ۰۳۸۴٤(‏ من حدیث عبد اله بن مسعود #@. والحدیث 
نه الألباني في «تحذير التاجد» (ص ۱۹) والفقرة الأرلى مته في البخاري في 
دالفتن> (۷۰۷). 


o 
معطم العوامٌ وبعش الخواصُ لِلَعْن من قعل ذلك وتحريم الصلاة فبهاء و<الهَي‎ 
ِي قَسَاد اهي > كما تقر في أصول الشريعةء إذ لا يخفى أن ناء الساجد‎ 
على القبور ليس مقصودًا بذاته» وإلا مقصوده الصلاءٌ قيهاء فالنهيّ عن‎ 
الوسيلة يستلزم النهيّ عن اللقصود بها والتوگلي بها إليه..‎ 
آما إذا م يحقصّيٍ الصلاةً فيها ِن أجل القبرء ونا وقع اتفاقًا فحكُها‎ 
الكراهة عند الجمهور خلاقًا امام أحد الذي يحكم ببطلانا لأجل النهي‎ 
واللعن الوارد في ذلك» ولكونا ذريعة إلى الشرك بائ بتقصّد المسجد لأجل‎ 
القبور ودعائهم والدعاء بهم والدعاءِ عندهم» ولعل هذا القول اخم اة‎ 
الشرك وأفْعَمٌ لسبيله باجتناب الصلاة في السجد البنيّ بين القبور مطلقًا‎ 
وعلی کل حال سواء کان القبر ْم و عن یمینه أو عن یساره» وأقبځ من ذلك‎ 
ما كان اماه عماا ميد سد الذًرائع وتريم الوسائل إلبهاء وتر الشبهات‎ 
والاحتياط للدّبن خشية الوقوع في ا محذور لقوله 4# في حديث أي عبد الله‎ 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


وقوله 48: دغ کا يريك إل ما لا ريك وقد روي عنِ ابن عر 


(۱) سبق تخرجههء انظر: (ص (۱١‏ 

(۲) رجه النساتي في <الأشربة> (١١۷٥)ء‏ والترمذي في «صفة القيامة والرًقائق والورع» 
(۲۵۱۸) وقال: دهلا حدیث صحیح؛» وأحد (۱۷۲۳)» واخاکم (۲۱۹۹) ووافقه 
الذحبي» وابن خزیمة (۲۳۲۸)» واین حبان (۷۲۲)» من حديث اسن بن عل ظ6 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


=: 


انیا فرَضِي ال عن سلفنا الصالح فقي اجتنبوا العاصِيَ وابتعدوا عن 
الشبهات واستبرأوا لدينهم تام البراءة. 

ثم اعلم - هداني ال وإياكم - أن الَابك إجاعًا عدم جواز نبش قبور 
المسلمون وإخراج الموتى منها للاتتفاع بالأرض أو 


الت وځرمته لقوله 8#8: ِل گنر عَم اين 
إفا جك سرع مقبول وس قرم يقي لإ القبور» وبتاء الساجد عل 
القبور ليس سيا مسعًا للقيام بذا الفعل» والّعليل بوط امقبرة كل القرى 
لیس هو العو ميزا شرعيا كاتا با طلم ِن التصوص اة ون عدم 
اجتهاع مسجد وقي في دين الإسلام والأسبقية للأؤل ودم الثاي» فضلا 
عن وجود عل لبناء هذا المسجد خارجًا عن المقبرة وعليه يضح عدم مشروعية 


= وصكحه الشيخ الألباني في <الإرواء» )٤١/1(‏ رقم: »)١١(‏ وقي «صحيح الجاع» 
rw‏ 

(۱) ارج البخاري في «التقطة» )۲٤۴۲(‏ من حديث أئس #» ومسلم في دالزكات 
(۱۰۷۰) من حدیث آي هريرة ۰ 

(۲) رجه ابو داود في «ابفتاتز» (۴۲۰۷)» وابن ماجه في «ابلتاتز» »)۱۹۱١(‏ والطٌحاوي 
فی «مشکل الآثار» (۱۰۸/۲)ء وأحد »)۲٤۳۰۸(‏ من حديث عائشة وا وصكحه 
الالباني في «الارواء» (۲۱۳/۳) رقم: (7۳⁄). 


ة راكد القواعد لحل معاقد اللساجد 
ماهم عازمون عل الإقدام عليه والله المستعان. 
أئا الصيحة المقدّمة فاكتفي بقلي ما ذكره الشيخ العامة عبد الحميد اب 
بادیس رحه الله تعالی في <الآثار> (۲/ )٠١۳‏ بعد ما أورد الآياتِ القرآنبةً التي 
تامر بائباع الرسول 8# وتنهی عن خالفتهء قال رحه الله تعالی: «نسال کل 
ممن بهذه الآياتِ آن يعمل بنهي النبيّ ## عن البناء على القبرء فلا يبن على 
ویعلن هذا الحدیتٌ في الناس» ویذگرهم به ولا فتا یع 
به سباع الغافلین» ویفتح به اع الجاهلین < لزي هدوا و ميم عا 
َل أله ل الشخبيي © € سر٠‏ . 
وقال ال في موضسي آَحر: دفي لها المؤمنون بمح 8# المصدقون 
حديثه» إياكم والبناء عل القبور» إياكم واتنادً الساجد عليها إن كتتم مؤمنين» 
وعلیکم تبليعَ هذا ا لحدیث والتذكي به» والتكرير لذكره ُن لكم أجرٌ الجاهدين 
في سبیلی رب العالین وثواب العاملین لإحياء سن س امرسلین» عليه وعليهم 
الصلاءٌ والسلام أجعين»“. 
وال آعلم» وآخر دعواتا آن الحمد ف رب العالین. وصل اله على محمد 
وعلی آله وصحبه والتابعین هم باحسان إلى يوم الدین» ولم تسلتا. 
الجزائرفي: ٠۷‏ ذو الحجة ٤1۷‏ ١ه‏ 
المواقق ك ۱١‏ آفریل ۹۹۷١م‏ 
عمد علي فرکوس 


(۱) انظر الزيد من التفصيل في راتا الوسومة ب «ابخواب الصحيح في إيطال شبهات من 
أجاز الصلاة في مسجد فيه ضريح>. 


:7 سک فراند التواد دحل عافد اساج : 


في صفة انبر الشروع 


الي 6 - من حيث صف - كان صغيرًا وقصيًا 
ین خشپ لا یتعدّی ثلاث درجات, وکان یقف عل الدرجة 
التي تلي المستراح» وکان بین موضع متبره ویین الحاتط قذر مر شاق فلم 
يكن منرٌه 8# -ين جهة صفته وموضعه - ليقعلح صلا أو بد بين الصلین 
أو يُؤذهم بََحََقٌ معه س بروز الإمام في الصلاة وا خطبة؛ لانٌ رؤية لصن 
له اشد تاثیا عل النفس وأبلع لوعظته وتوجیھه کا یتحفٌق معه - ایشا - 
شت الاستقبال ويدل عل ذلك حديتٌُ أنس بن مالك @: أن اَي 80 
كادّ بمو يوم اة شيد هى جلع في الشجي 
ژوم ققال: آلا اض َك کا تعد َي وال 
يعد عل اا وحدیت ابن عباس ظا قال گان بر 
الي 0 برا إا ُو لات رجات وحديتٌ جریر #8 فال: دصل 


) المستراح: هو أعل الثبر الذي يقعد عليه الخطيب ليستريح قبل الخطبتين حال الأذان 
ويينهيا وهي الستة. 

(۲) أخرجه الدارمي قي «ستنه» »)٤۲(‏ وابن خزيمة (۱۷۷۷)» وصحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» )۲١٠/(‏ رقم: ۲۷5). 

(۴) آخرجه الحد في دمسنده» (۱۹٤۲)ء‏ واخاکم في «الستدرك» (۱۰۳۸), وابن خزیمة = 


Lı 
الائ @: : گان بی‎ 


یت بیو وت 
اهرقم صد صَعِدَ مرا صَغِيرًا"» وحديتٌ سلمة 
مر شرل اھ چ وین کار کنر عر لگای*. 
يقتصر النبيّ 48# عل الوعظ عليه يوم الجمعة فحَشبٌ بل كان 
رسول اله 8# يستعمل بره وسيل للتعليم والإرشاد وييان الأحكام وصح 
الناس في سائر الأيام حال اقتضاء الحاجة على ما هو ثبت في الئن» وبقي منبره 
#8 عل هذه الحال حتى بعد عهدِ الخلفاء الراشدين. 

قال النووي تالت : «أجع العلماء على آنه تحب كول الخطبة على مثير 
للاحاديث الصحيحة التي أشنا إليها؛ ولانه أبلع في الإعلا» ولان التاس إذا 
شاهدوا الخطیبَ کان بلع ي وعظهم »۳ . 

ثم أحدث الئاس في صفة المثبر وشكله وموضوه وعد درجاته ما هو 
معلوم اله للهدي النبويّ فأقاموا اناب الطويلة العالية ذاتً الدرجات الكثيرة 
التي تقطع الصف وتحجب الرؤيةً عن الصلين وأؤذيهم» وني ا حديث: « ئا نى 
ن ضبن السواري عل َه رول اله 6# ونرد نها ردا . 


.)۱۳۹/4( رصگحه أحد شاکر في تقیقه ( : دند احده‎ )۱۷۵۵(  - 

(۱) آخرجه مسلم في دالزکات (۱/ )٤٥۲‏ رقم (۱۰۱۷). 

(۲) اخرجه ابو داود في «الصلاة» (۱۰۸۲) باب موضع النبر. وصگحه الألبانی في «الارواء» 
:pa (VAD‏ )010( 

(۳) دالجموع» للئووي (5۲۷/6). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة والسئة فبها» )٠١١۲(‏ باب الصلاة بين السواري 
في الصف» من حديث قرة بن إياس المزني ®@. والحديث حه الألباني في «السلسلة= 


رالد التواد لح مماقد اساج ۲ 
نبرا له سقف مرفوځ وعلیه م شااغ وله باب یدخل مته 


واگغذ بعضهم 
امخطیبٌ لوحیه وغ ین وراو وقد ترون اهل الكتاب من البهود والنصاری 
في عاداتيم الذَينية فجعلوا نابرهم عكُوَءَ ني وسط ا جدار المقايل للمصلين 


عل هينةٍ شرفة أو نافذةٍ يل منها الحطيبٌ عل الجميع؛ وهذا- بغش النظر - 
عا زي فيه مِنْ بع الزخرفة والنقوش» ورش رجه والزيادة في عددها 
والستائر والأعلام» وغيرٍ ذلك من أنواع عخدثات الأمور"“. 

أا الاحتجاج بان منبّه 4# من الأدوات المقترة بفعله» ولا يلزم يِن 
التائي به في فعله الاستعانة بأدوات عاثل مثل مجيه 480 
وسعفي النخيل» ولا يلزم في بثاء المساجد الاستعانة بجنس المواد المستعكلة 
فكذلك منبرّه 44# فإ الغرش من اعتلائه في ا علب هو الإسماع» وذلك 
يكون بالعلوٌ على المكان الذي يكون فيه السام عادة فشاثه كالأذان الذي 
يحتاج إلى وضع مرتفع ليكو أسمع» فالغرش -إذن عن الخاد التي إلا هو 
تحقي مصلحة الإسمإع بغ النظر عن مواده المركبة وأدواته المستعملة في 
زمانه 4# ومتی احتیج لی مني مغایر في شکله ونمطه وعلوٌ درجاته جاز 
ذلك تحقيقًا للمصلحةء وقد زاد مرون في خلافة معاوية على منبر اللي 8 
ست درجات من أسفله» وقال: دإا زذْتُ فيو جين كر الاس ونقل أن 


= الصحیحة» )1٥۰/۱(‏ رقم: .)۴۴١(‏ 
(1) انظر: بدح الجمعة في الأجوية الافعة» للألباي (10)» و<الشمر الستطاب» له (1/ £1۴). 


(۲) «قح الباري» لابن حجر .)۳۹٩/۲(‏ 


6 فرائد القواعد لحل معاقد ایا کک 
معاوية #@ هو اول مَنْ بلغ بدرجات التب خس عشرء مرا . 

فجوابه: إذا تقر أن الأصل في الاي به 4# في فعله آنه لا يقتي 
الاستعانة عة بالأدوات المقترنة بفعله» فان ذلك مشر وط بم إذا ل يم دلي 
أو يقترن به ما بین آنه مقصود لغرض شرعيي؛ فإنه یصبح - حالتاز - مطلوتا 
فموافقة النبيّ 4# لتميم الداريّ 8 حين قال له: د آلا گي 
عِظامك ؟» قال: «بل»» قاد له نرا" وكذا إقراڙه 80 
لذلك انير والارتقاء عليه والاستنا إليه في الطب يدل على مطلويكة الثبر 
بالأوصاف انر عليها لعموم الأمر بالاقتداء به 88 والباع شه لذلك بقي 
امنب النبويّ في عهد الختلفاء الراشدين على حاله باوصافه جيمًا با في ذلك 
کوئه ذا ثلاثِ درجاټ مع ازدياد عدد المصلّین وکثرة الوافدین عل مسجده 
بمٹابر ذا اوصافی منھیّ عنھا: إا 

اليهود والتصاری في حصوصية منابرهم وعاداتہم 
النقو والستائر والفرّ وغيرًها؛ لورود التصربح بالنهي 


الیب وإئا 


(1) «سير اعلام النبلاء» للذهيي (۴/ ۷١١)ء‏ «التراتيب الإدارية» للكتان (۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) ارج ابو داود في «الصلاة» باب في اتخاة الت رقم »)۱١۸۱(‏ واليبهقي في «الشئن 
الکبری» في «الصلاة» (۳/ ۱۹۰) من حديث ابن عمر ظقك» باب مقا الإمام في 
الصلاة» وصگحه ابن حجر في «قتح الباري» (۲/ ۲۹۰) و 
والالباني في «صحيح ستن آي داود» (4۹۳)ء ودالگلسلة الحيحة» (۲۴/۱) 
عند الحدیث (۳۱۳). 


إسناد جیده» 


O: 
عن زخرفة المساجد وال من خصوصبًات المسجد وإئا ترب مضا على‎ 
المصلين بوجود أوصاقي منهيّ عنها كقطع الصفوف وحَجْب الرؤية عن‎ 
المصلين ونحو ذلك وتعلق أحد هذه الأرصاف بالأدوات المستعان بها على‎ 
كر فب اَن بن اجتمعت عنده كل الأوصاف النهيّ عنها ؟‎ 

آنا نسبة الزيادة في عدد درجات انبر إلى معاوية © فما لا يثبت 


فرائد القواعد لحل معاقد الساجد 8 


نة الحديث. 

أا الاستدلال بالمصلحة؛ فين ضوابطها أن لا تكون مصادمةٌ لنص أو 
إجاع» وأن تعود على مقاصد الشريعة با ظ والصيانة”» وان لا تعارضها 
مصلحة ازجَحٌ منها او مساوية ها وآن لا يرمّ من العمل بها مفسدة ارجح 
منها أو مساويةً غا . 


فالحاصل أن عمو النابر الحدثة - فضا عن غخاأفتها الظاهرة هديه 8080 
فی صفة مئبره إلا نبا تتجل فبها سه اليهود والنصاری ني مهم وکنائیه 
وتختفي فيها مظاهر سه كثبرءٌ كبروز الإمام» والتعليم وبيان الأحكام ساثر 
الأيام» واستقبال الناس الإما» والتحليق عليه وغيرهاء فحرَمُوا انهم ن 
هذا اير كنتيجة حتمية مريو على غالفة نة الي 4 

فالأصل أن يقتدي الناس بسيد الورى عك 8# با في ذلك إعداة 


(1) انظر: دالأجوية النافعة» للالبان .)٩۷(‏ 
۲( «مجموع الفتاوی» لابن تبمية(۱۱/ .)۴٤۴‏ 
(۴) «امصالح الرسلة» للشتقيطي .)۲١(‏ 


تقراك التوامد لمل تتاف ا ا 
منابرهم وتپیشها منبّه 4# ذلك لن جل فائدة تحصيلبة ينتفع بها 
القتدي به إلا هي البائ النبيّ # والارتباط ستيه اعتقادا وقولًا وعملا 
وآعظمٌ ضررٍ يكمنٌ في خالّفة هديه وسلو طريق الحوادث والبدع» وقد جاء 
في الحديت آذ خسن الذي كذ محمد ههه وكر الأمور مختكانما َكل 
محخداةبذعَة َكَل بذَة صلل َكَل صني ااي . 

والعلم عند اله تعالی. 


(۱) رجه النساتي في «صلاة العیدین» )٠١۷۸(‏ باب كيف الخطبة» من حديث جابر ابن 
عبد لله ظ. رصکحه الألباني في دالارواد» (۴/ ۷۴) رقم: .)٩۰۸(‏ 


اسك فراند التواعد لحل معاد الساجد ة 


الانحراف الفاحش عن قبلة السلمين 
بين الإنصاف والتعنت 


المساجد خير بقاع الأارض» ود أَحَب اليلد إل للهء» كبا ثبت في 
الحديث» فهي بوت اله بُفرد فيها سبحانه بالعيادة: قال تعال: ۶ود التسید 
لو تلد توا تح ئو آ6( € دبن» وهي تمق للمؤمن هذه الغايةً العظيمةً من 
إخلاص العبادة لله تعالى وتوحيده قال تعالى: 3 وما علقت َع الإ إل 
نتر( دسد» وقال تعال: رعا أيةا إلا يتشا إكهًا 
جا € اھر ٣‏ . 

لذلك كانت المساجد نجام الأئة في الصلوات وابجمع والأعياد والكسوفي 
والتراويح وبقية النن والنوافل» وملتقى الأئكة ومدارس عل رج منها 
العلاء والقادة من السلف الصالح. 

فالحاصل: أن المسجد في القرون المفصملة قد أى رسالته الإيمنية عل 


(1) أخرجه مسلم )۴١٠/١(‏ في «الساجد ومواضع الصلاة» رقم (1۷1) من حديث 
يرير @. 

(۲) فاللام في قوله: تشون € لاتمليل العائي» أي: لييان الغاية وا حكمة من خلق الثقلين» 
واللة الغاتية قد تقع وقد لا تقع بخلاف العلة الموجبة أو التائةء قيلزم وقوع العلول 
لوجود العلة؛ لأ العلة الموجبة ملازمة للمعلول وسابقة له. 


ة فرالد القواعد لحل معاقد اا | 
أكمل وجو وأتمٌ قيام» فكان مسجد علا للصلاة والدعوة إلى اله ونشر العلم 
والدّينء ومنبرًا للوعظ والإرشادء ودارا للفتوى» وخحكمة للقضاء» ورباطًا 
يأوي إليه آهل الاحتياج» ومنطلقًا بجيوش الفتح» وأغلبٌ شؤون المسلمين 
كانت من وظائف اللسجد والمساجد تتفاضل بحسب ما جمل الله لبعضها 
لةٍ ومكانةء كما هو الشأن بالنسبة للمساجد الثلائة (المسجد الحرم 
والمسجد النبوي» ومسجد الأقصى)ء أو بحسب إشعاعه الإيماني والعلمي 
والتربوي النولد عن مجالس الأكر وقراءة القرآن والاجتاع لتداژسه» وتلقي 
الدروس والمواعظ فيه» وتحصيل فضل حلقات العلم ومجالس الإبهانء وقد 
آثنی اله تعالی عل عار بیوت اله بقوله سبحانه: (إلتا ٹر مکی اق من 
مات پاق الیم الجر وا الشنکو؟ ومق اوسڪوء وکر بق إلا اله تت 
oC‏ 

فهذه الرسالة الإيانية الجليلة في عارة السجد منبثقةً من خصائص 
الإسلام ومثالينه وواقعينه» الذي برا الله عوج من الثنائيات الني َي 
جما غي المسلمين» فانتفى فيها اضراع بين الدّين والدنياء الأمرٌ الذي يملا 
قلبَ المؤمن عا بالإسلام ويکر قلوبَ أعداء الله تعالى. 

غير أن الناظر التأمل في أحوال مساجد بلادنا يدرك في - جملة واقعها - 
انحسار رسالة مسجد الإيانية وتحويل وجهتها بل وغاياعا في العبودية الخالصت 
كما هو حال بعض المعابد وغيابَ الأحرة الإانبة الصادقة نتيج الشراع 
الفكريّ والعقديّ والدعويّ؛ فلا يلقي في المسجد الواحد آهل الأهواء والفرقة 


سک فراند التواعد لحل معاد الساجد : 
مع آهل الاجتماع والاتّباع عل حب الله وطاعته بها آمر وزجرء والتعاون على 
الب والتقوىء قم ني حقيقة الأمر إخوان العلاتية أعداء السريرة. 

ويسيب حلول الحوبة الجاهلية والحزيية اللمقوتة عل الأ 
- بالتمكين هاس وعدم تهمهم لأهمية اللسجد ورسالته؛ ظهرت في آهل اا 
سات الأنانية وأ اعاعا البغيضة من التنافس على متلكات المساجد والأوقاف» 
واستغلالها لحظوظ أهل المصالح الخاصّةء وتحويل بعض مرافقها إلى قاعات 
لتعليم الخياطة والعًرز وتعليم الكمبيوتر» كبا هو حال بعض المساجد واا 
الد والمقعرات الوائية في سكنات الأثكة التابعة للمساجد والأوقافه 
وتجميد مجالس العلم والإبمان بإقصاء دعاة التوحيد والإصلاح» وإعادة إحياء 
محدثات الأمور» وصرفي اة إلى زخرفة المساجد وتزويقها والتباهي بها 
وغيٍ ذلك عا بعلم أو خفى على الناس» فأماتوا مُعظم مهام المساجد ووظائفه 
الشاملة.. والله المستعان. 

وهذا غي من فيضي» ولیس هو بيت القصيد الذي آنشده بهذه الكلمة 
وإنما أقصد عي من الصراع الداثر بين الفريقين ذا صل بالمساجد المنحرفة 
انحراقًا فاحشًا عن قبلة المسلمين أو المستديرة عنهاء وقف فيه أهل الُرقة 
مواقفً جاهايةً: من الجمود على الباطل وعدم الإصغاء إلى حُجة المخالف» 
وا حرص على عدم استقرار اللساجد في عب جاعية لاينبفي الاخخلاف فيها 
فهذه المسألة هالت القوم وأهاجَّث فحدثث فين وتعصّباتٌ في معظم المساجد 
العة بهذا الانحراف والميل الشديد عن قيلة المسلمين فهجر بعضهم هذه 


رالد القواعد لحل ماق اا د[ 
المساجد وعائهم لا یکترث لغلبة الجهل» حت إنہم لی ولون مر دینهم من لا 
يتم بدينه» فضاعت الأمانة بسيب إستادها إلى العاجزين عن تحمّلها وغ 
القادرين على تسييرها والمحافظة عليهاء وإلى الله المشتكى. 

هذاء وتجليةً لسالة قبلة المسلمين وما يستتيعها من استخناءات وجُزنيات 
فقهية والتي وقع فيها ا حلاف من حيث معرقة الواجب في استقباها وفي 
تحديد مقدار الجهة وضابط الانحراف اليسير ونحو ذلك من المسائل الفرعية 
أضعها بين يدي النصف العدل - تبرئةً للذّمة ورجاء تحقيق الألفة - فأقول 
- مستعیتًا باله تعالی ۔: 

لا حلاف بين الملهاء في أن استقبال القبلة شرطٌ في صكة الصلا 
وقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفةء ولزو التوجه إليها بالصلاة من مقشًيات 
قول الله تعالی: < قد رئ تقب ني ف اكل قم ج ها درل 
منک عر التنجد آلا وی ما گر درلا دیرم کن ) بره ١‏ 
وكان رسول الله ## إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبةً في الفرض والنفل» 
ردني ۰ صلاته: ۰ إل الصلدة تشغ الوصو م 


الإجاع على شرطية استقبال القبلة في ًة الصلاة -في ا لحملة - وإن اختلف في 
تفصيله في: «يداية المجتهد» لابن رشد »)1١١ /١(‏ «المجموع» للثووي (1۸۹/۴). 

(۲) احرج البخاري في «الاستتذان» باب من رد فقال: عليك السلام (١١۲٠)ء‏ ومسلم 
في «الصلات» (۳۹۷)ء من حدیث أي هريرة @. 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ‏ 

ولا يسقط استقبال القبلة عن المصلي إلا ِن 
يقدر على الحركةء والمكرّه والعاجزء لقوله تعالى: < كالقواللة اسم € (صنين: 
۲ ولقوله تعال: < کایگزف اق سارلا که € بره ۰ ولقوله 883: 
اوا ونه ما اشتملنشم . 

آويِن ضرورة: كِِدّة ا لخوف من العَدو أو عند التحام الصفين للقتال» 
ویشهد له قوله تعال: طا عل اتسکرت التترة الوشلن ترا لو 
کی © کن نش رجلا آز €8 دبرد ۲۸ -۲۰» ویو شح الاب حدیت 


من الصلاة فان صلاته صحيحة ولا إعادة عليه لحديث عامر بن ريبعة 8© 
قال: د ئا مع الي في صقر في لياو طق كلم تذر أبن القبة قصل 
کل جل با عل جال ک أَضب کتر: ایتا 


(۱) ارج البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاداء بسنن رسرل اد أ 
۸ ومسلم في <الحج> (۱۳۳۷)» من حدیث أي 
(۲) أخرجه البخاري في «تفسير القرآن» باب قول عر وجل: ( 6ة خش لا ر 63 
کا اید 5ااسطہا الہ گنا لمم کا کم ترا تکرک € .)٤٥۴١(‏ ومسلم فی «صلاة 


المسافرین وقصرها» (۸۳۹)» من حديث ابن عبر 7© 


ة فراند القواعد لحل معاقد اساج Ks‏ 


ولوا قم جه اق € دبر» ۰ . 


آما إذا تين له حطؤه آثناء الصلاةء فالواجبٌ آن يستديرً إليها في الصلاة 


فيه دليل عل ان ما صله اهاه الشام لا تأثية له لعدم حصول العلم فيه 
باستقبال القبلة. 

والمعلوم - أيقًما - أنه لا فرق بين صلاة الفريضة والنفل في استقبال 
القبلة” إلا أنه بُستثنى من التطرع صلاءٌ الراكب لحديث جابر بن عبد اله 
وق قال: رابت ال چ ن کزکة آار لی عل اجلو شتوجھا ل 
اشرق مععواء» وعنه :د گان رشو اه 60 بل عل راا َي 


(۱) أخحرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء في الرجل بصي لغير القبلة في الغيم 
»)۴٤۵(‏ من حديث عامر بن ربيمة #. والحديث حكن الألباني في <الإرواه 
(TAD :pa (TTI)‏ 

() أمحرجه البخاري في <الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لإ ير الإعادة على من سها 
فصل إلى غير القبلة (۳٠٤)ء‏ ومسلم في <المساجد ومواضع الصلاة» »)۲١(‏ من 
حدیث ابن عمر &. 

(۳) انظر: دالمغتي» لابن قدامة (6۴۸/۱). 

)٤(‏ اخرجه البځاري في «الغازي» باب غڙوة آثار »)٤۱٤٥(‏ من حديث جاپر بن عبد الله 
® 


فرائد القواعد لحل معاد اللساجد ة 


جت إا راد رة رل افر 
هذاء وإذا كان المصلي يرى الكعبةً ففرصّه أن يستقبل عبن الكعبة لأا 
الأصل» ويدخل في ذلك من آخحبره ثقةٌ في مه أو تحوها 


بالبعد عن مةء إذ كلها تباعدت الدائرة عك واتسعت ودليل استقبال جهة 
الكعبة قوله 8#8: دإ َم الائ لا تشتفبأوا الله َا تنيروا 
ولا ائم وکن روا أو ربا ولقوله 8#: دما ارق والَغْرپ 
َة » فهذا الحديث والذي قبله يدان عل أن الفرض استفبال الجهة لا 
العين فيح تعلرت حلي الين؛ ذلك لاد الاين لا تتسمر تب : 
الجهتين: امشرق والمغرب نظطرا لقربه من الكعبةء بل كل الجهات في حقّه سوا 
متى قابل العينً أو الشطر» ولو كان الواجبٌ إصابةً العين لما صخت صلاة 
أهل الصف الطويل عن خط مستي والصلاء بهذه الصورة تصح الالء فال 
ابن رشي لته : «واتفاق السلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل 


(۱) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حیث کان »)٤۰۰(‏ من حدیث 
جابر بن عبد اله وقتك» وانظر: «المغتي» لابن قدامة (۱/ ..)٤۴۲‏ 

(۲) ارج البخاري في <الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وامشرق (۴۹6). 
ومسام في <الطهارة» (۲۹)» من حديث أي أيوب الأنصاري 8 

(۴) أخرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء أن ما بين الشرق والغرب قبلة )۳٤۲(‏ 
وابن ماجه في «إقامة الصلاة ياب القبلة »)1١١١(‏ من حديث أي هريرة © 
وا خدیث صځحه الألباني في «الإرواء» (۱/ ۳۲۶) رقم: (۲۹۲). 


ت قراكد القواعد لح تاف ا ا Gk‏ 
على أن افر ليس هو العينّ- أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرةٌ -»""» وقال 
البهوتي لاقل : « ولاتعقاد الإجاع على صحة صلاة الاثنين التباعدين يستقبلان 
بل واحدة وعلى صكّة صلاة الصف الطويل على خط مستي»"» وقال الصنعاني 
للل : «فالحق أن الجهة كافيةً ولو كان في مك وما يلبهاء” والحديث َل 
- أيقا- على أنّ كل ما بين اشرق والغرب بعد قبلةً لأهل المدينة وما وافق 
قبلتها وجرى مجراهاء ئا َة الأقطار والبلدان فتختلف جهدّها بحسب موقعها 
الجغرايّ» فإن كانت عن الكعبة غربًا أو شرقًا كانت الق 
واب جنوب وإن كانت عن الكعبة جنوبًا أو شالا صارت اا 
المشرق وامغرب» وقد تفع القبلة لبعض البلدان في ابجنوب الشرقي وفي اموب 
الغربي فتكون جهتهم ما بين ا لجثوب والشرق أو ما بين الجنوب والغرب» 
ولبعض البلدان الأخرى تقع القبلة في الشمال الشرقي أو في الشمال الغري 
فتكون جهتهم ما بين الشال والشرق أو ما بين الشال والغرب» لأ الفرض 
في كل ذلك استقبال القبلة. 


هذاء وججوز الاستعانة على معرفة القبلة بالدلالات الكونية» حيث 
عرف القبلة ليلا بطلوع القمر وغروبه» ويالقطب الشمالي وغيره من النجوم 
وني النهار بطلوع الشمس وغروبهاء لقوله تعاى: ‏ وَعَكَ جى هم 
() «بدایة الجتهده لابن رشد (۱۱۱/1). 


() «شرح متهی الإرادات» للبهوق (۱۷۱/۱). 
(۳) «سبلی السلام» للصنعانی (۲۷۸/۱). 


O: 
ئة © ) سل‎ 

قال النووي باه في معرض الاستدلال على الاستعانة بالشمس والقمر 
والجبال والرياح في معرفة القبلة: «ولا يصح إلا باد القبلة - وهي كثرة 
وفيها كتبٌ مصكةٌ - وأضعفها الرياح لاختلافهاء وأقواها القطب»"» وقال 
الإمام أحد اله عن تعلُم النجوم لعرفة القبلة والطريق: «ما أحسن 
تعلّمها ٠!‏ وقال الفتوحي لله : د وأثيها القطب». 

ولا ماع شرعًا من الاستعانة بالأجهزة والآلات الفلكية الحديثة في 
تعين القبلة أو في ضبط جهتها إذا ثبت فعاليتها عند أهل الاختصاص والعرفة 
الفلكية من المسلمين» وقد تصل الاست لائل الكونية والأدوات الحديثة 
إلى حدٌ الوجوب إذا م جذ دليآد سواها. قال ابن عبد البً الف : «أن تكون 
الكعبة بحيث لا براها فيلزمه التوجه نحوهاء وتلقاؤها بالدلائل» وهي: الشمس 
والقمر والنجوم والریاح» وکل ما یمکن به معرفة جهتهاء . 

وإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ فعلى المصلي أن يتحرّى الوسطٌ كا 
تقل عن أحد وغيره" والانحرافٌ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لايضر 
کا ره آهل العلم» قال ابن عبد البر فاق : د وأا من تيامن آو تياسر قلي 
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(۱) «المجموغ» للنووي .)۴۰١/۴(‏ 

۳ «شرح الإرادات» للبھوتق (۱/ ۱۷۲). 
(۳) دالکاني» لابن عبد البر (۳۸). 

) انظر: «فتح الباري» لابن رجب ۲۹۲/۲( 


ت هراك التواعد لح تتاف ا ا س 
مجتهدًا فلا إعادةً عليه في وق ولا غيره»» وقال البهوي فلل : « ويُعفى 
عن انحرافي يسر يمنةٌ أو يسرةً للخيء وإصاة العين بالاجتهاد متعذًرةٌ فسقطّث 
وأقيمت الجهة مقاتها للضرورة»» وضابطً الانحراف اليسير يرجع تحديده 
إلى عرف الناس بالنظر إلى عدم ورود تحديد له في الشرع» وعرفٌ الناس يقضي 
بأ كل ميل عن القبلة لا يصب الكعبةً عن يمینه أو شباله» بل يبق مقابلاً ها 
جهتها فهو من اليسيرء وبهذا الاعتبار يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية 
القائمة يمينا أو شملا كأقصى درجة اليسير ما دامتِ الكعبة ٫جھہء‏ وآئا 
زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينا أو شالا فإنه انحراف كبر 
وفاحش برج الصأ عن كونه مستقيل الكعبةء بل الكعبة تصير في عه جه 
يمينه أو شماله» الأمر الذي عل بشرطية استقبال القبلةء فتبطل الصلا 
علم - لتخلّف شرطها وتبب الإعادة في الوقت» وهذا عند عائة الفقهاء 
وعليه مذهب المالكية ‏ أيشاس ومن نصوصهم: 

- قال في «تهذيب المدونة»: «ومن عَم - وهو في الصلاة - أنه قد 
استدبر القبلة أو شرق أو عرب قطع وابتدا الصلاة بإقامة”.. وإن عَم في 
الصلاة أنه انحرف يسيرًا فلينحرف إلى القبلة ويبني». 


(۱) دالکاني» لابن عبد الب (۴۹). 

(۲) «شرح الإرادات» للبهونی (۱/ ۱۷۱). 

(۳) قلت: ویکفیه آن بستدیر تجاه القبلة کا تقدّم من حدیث این عر @. 
() «مبذيب المدونة» لليراذعي (۹۹/1). 


IO: 
وقال الدردير فلت : « أا لو صل إلى جهة اجتهاده فتن خطوه قإنه‎ - 
يعيد في الوقت إن استدبر أو شرق آو رب - كيا في المدونة - لا إن انحرف‎ 
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سیا" 


- وقال الصاوي #القلك: «فإن م يستقبلها الأعمى انحرف كثيًا بعد 
العلم بطّلت؛ لان الانحراف الكثير بطل مطلمًا مع العلم سواء علم به حين 
الدخول أو علم به بعد دخوهاء ونا انحرف يسيرًا أعمى أو بصيرًا إذا ‏ 
یستقبل لا تبطل صلاته»"؟. 

قلت: والانحراف اليسير - وإن ضحت به الصلاة الماضية ولا إعادة 
عليه - إلا أنه لا جوز تعمد هذا الانحراف إذا ما أمكن تعديلهء إذ الواجبُ 
استقبال القبلة العلومة وتعديل الصغوف الجاهها عملا بالنصوص الشرعية 
المحقدّمة في استقبال القبلةء وما تقدّم من أقوال بعض فقهاء المذاهب. 

هذاء وإن بي المسجد على ميل كث عن القبلة وانحرافي مُفِرٌ فلا 
شفع اف صح الصلاة اتتدار؟ الإمام بحقزت الحو القبلة دون بقية 
المأمومين؛ لال الإمام لا يتحكل عن الأموم الشرط ولا تعد ثرلإ الواجب. 
ا» فعلى المشرفين على المساجد ذات الانحراف الظاهر والمسئولين 
المباشرين ومن فوكَهم أن يتوا ال في صلاة المسلمين وقبلتهم فالاختلاف في 


(۱) الشرح الکیر» للدردیر .)۲۲١/۱(‏ 
(۴) «بلغة السالك» لصاوي (۱۹۸/1). 


e2 
هذه المسائل بعد معرفة الح مذموم في شريعة الإسلام فالواجبٌ الفخلص‎ 
منهء فهو لیس من ال کا قال تعای في حقٌ القرآن: او 56 يڻ نراقم‎ 
ثوا فو نيکا َا © ) «دد» بل الاختلاف من أسباب ضف‎ 
وني معرض‎ ٠ الأکة قال تعا: <5 ترخا تکار رلب ریق ) داهد:‎ 
توضيح الاختلاف المذموم شرعًا يقول ابن حزم الف ما نصّه: « وإتا الذم‎ 
الذكور والوعيد اموصوف لن ترك التعأق بحبل اله تعال الذي هو القرآن‎ 
وكلام النبيّ 6# بعد بلوغ النص إليه وقيام اة به عليه» وتعلّق بفلان‎ 
وفلانٍ مقلَدًا عامدًا للاختلاف داعيًا إلى عصبة وحيّة الجاهليةء قاصدًا‎ 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


للمرقة متحريًا في دعواء برد القرآن والستّة إلبهاء فإن وافقها الث أخذ به 
وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآنً وكلام النبيّ #8 فهؤلاء هم 
المختلفون المذمومون. وطبقةٌ اخرى» وهم قوم بلغت بهم رة الدين ول 
التقوی إل طلب ما وافق آهواءهم فی قول کل قائلی فم یأخذون ما کان 
رخص من قول کل عا مغلّدین له غي طالین ما أوجبه الت عن اله تعالی 
وعن رسوله ۲884 كما أن على اللشرفين والمستولين المباشرين أن يحافظوا 
على عمارة مساجد الله بتحقيق العدّة الإبمانيةء قال تعالى: (إلتا بتع كيد افو 
تن کے لر رالیڑے اضر اقم آلکاو؟ وم رسكو ل بت إلا اله قت 
ارتيك آن بكرا ي التفترم> € دهر»» وأن يرتفعوا عن الغلييس على الناس 


() «الإحکام» لابن حزم .)٠٥/٥(‏ 


| س فراند القواعد لحل معاد اساجد ة 
بفتاوى جائرةٍ تيز الصلاء بالانحراف القاحش عن القبلةء ولا يصدوا المؤمنين 
عن أمر ربهم بإصلاح مساجدهم من القساد» وتصويب خطنهم عن القبلة 
بتقويم الانحراف على وجو بٌصُّح صاواتہم» وآن لا يمنعوا الدعاةً من آهل 
السلة عن الصاح باحق فبها ونشر دعوة التوحيد فان من المساجد من الع 
الإيمانية من أعظم الذنوب» وهو من عمل أعداء الإسلام والدينء قال تعالى: 
< ومن آغلم مکی تتح کیہ آقوآن ُذگر ہا اشم وسن فی ریما ارک مائ 


لم آن تاوما إلا از لَه في الَا رئ وهم في الاين داب عطي 
© ) بره ودالو بم لظ لا بحْصُوصِ الكبّبٍ»» وعليهم آن لا 


يعوا رسالة السجد الإيمانية ولا يقطعوا سبيل الدعوة إلى اله» وألا يقفوا في 
محاربة اله فإ من حاربه ال هلك. 

قال تعال: < ف رن أو اك ثرح َر فيا شمه يئ ل فيا الث 
لسا © بالل تھی ن ولا ی ی در کک رک کن ررر ڑگ ا 
با فک فو القب الاڈ © رہم لک ا یا ربمم یں تیوه 
واک ب ناء بتر ایی 9 € [النور]. 

اللَهمٌ هادي الضالٌ» ومرشة التائه» ومُوُحَ السبيل» اهنا ما اختلف 
فيه من الح يإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيع. 


BH 


ة فراند القواعد لحل معاقد ا ب کا 


القاءالسلام على الصلين في مسجد 


السۋال: 
هل يجوز إلقاءٌ السلام على المصلين في المسجد وهم يصون صلاة 
الجماعة ؟ وهل هذا جائني صلاة النفل والفرض ؟ 


الجواب: 
إذا خث رواية أي هريرة #@ عند أي داود عل بناء لفظة: « تسليم» 
للفعح في قوله 8#8: دلا رار في صََاةٍ ولا شليم»"» يكون ذلك الَفْظٌ 


قال ابن مسعود: َر َل الام . 

(۱) اغرجه ابو داود في داللاة» پاب رد الام في السّلاة (۹۲۸), والحاکم (۹۷۲) 
واحد (۹۹۳۷)ء والطحاويّ ني «مشكل الآثار» )۱١۹۷(‏ من حديث أي هريرة € 
وص حه الشيخ الألبان في «الشاساة الصحيحة» رقم: (۴1۸). 

(۲) أخحرجه أبو داود في دالصلاة» باب رة السلا في الصلاة »)۹١١(‏ السات في دالسهو» 
باب الكلام في الصلاة (١1۲۲)ء‏ من حديث عبد اله بن مسعرد وك وصكحه 
الشيخ الألباي في «صحيح امامع> »)١۷١١(‏ وأورده البخاري معلمًا ني «التوحيد» = 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ‏ 

غي اذ المهوة أصوً ال دالثكر؟ني اق اله فيد > ويقعفي 
ذلك تنا تساي الصلي على ا ,» ورد المصلي على من سَلَّم عليه كا 
يشل تسليم غير اللصلي على اللصلي كبا هو ظاهر من تفسي الإمام امد هذا 
الحديث بقوله: «آن لا ثسَلَمَ ولا يلم عَيّكّ..»» لكنٌ هذا العموم غير 
مراد لقيام دليلٍ تخصيص صورة تسليم غير المصلي على المصلي بالإقرار ورد 


الصا سلوا عه ومو بلي قال: 
جي گائوا يسلود 


= باب قول ا تعای: ل بجی رتاو ). 

(۱) ذکر هذا القول ابو داود في «سننه» بعد حدیث: ١لا‏ غرفي صَلَاوٍوَلّا شلیم» رقم: 
AA‏ 

(۲) احرجه أبو داود في «الصلاة» باب رة السلام في الصلاة عن ابن عمر وا وائظر: 
<الحیحة» (۲/۱/ 1۳۴( رقم: (1۸0). 

(۴) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب رة السلام في الصلاة )۹١١(‏ والنساتي في «الشهو» 

باب: رذ السلام بالإشارة في الصلاة (۸0١۱)ء‏ والترمي في «مواقيت الصلاة» باب 

ما جاء في الإشارة في الصلاة (۳۹۷)ء من حديث صهيب 8ء وصكحه الشيخ الألباني = 


O 
ففي هذه الأحاديثِ دلبل على جواز تسليم غي اأصلي على الأصلي حيث‎ 
إل الصحابة اق سَلّموا عليه من غي نكي منه» بل وافقهم عليه أن رة‎ 
السلام بالإشارةء ولا قال عن هذه الأحاديث إنها اصّةٌ بالنفل دون الفرض‎ 
لورود العموم في لفظ «الصلاة> عند قوله (8#8: «إِنّ في الصاو شلد‎ 
وقوله 8##: دلا موا ني الصة»» وهو شام للتفل والفرض» واا‎ 
فإله لزم نسح الكلام في صلاة اتل دون الفرض» ولا شك أن لزم باط‎ 
والازوم ملل‎ 
هذا - وإن كان السلا عل المشَطْلٍ بالصلاة جائرًا ويكفيه ارد بالإشارة‎ 
کا جوز له آن یرد بعد فراغه من صلاته» على نحو ما ثبت عن ابن مسعوږ‎ 
ظا إلا آله ره الإکثاڙ من السلام على امصلي وتردائه عليه مع كل داخلي‎ 
إلى المسجد آو تکراڙه عليه مع كل مار عليه؛ لان الصلي يناجي ربٌه بالقرآن‎ 
والًكر والدعاء» الأمر الذي يستدعي الاستغراق في خدمته فلا يصح الاشتغال‎ 
بغيره لقوله (88: دإِنّ في الصَاَاة لاء لذلك لا قاس حالةً غير الصلاة‎ 
على الصلاة للفارق بينهما. قال التووي: إن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته‎ 


وتدبُرٌ ما یقوله فلا ينبغي له أن يرح على غیرها؛. 


ة فراند القواعد لحل معاقد اللساجد 


= في دصحیح آي داود» (۸۵۸). 
(۱) متفق عليه: البخاري في «ابجمعة»> باب لا يرد السلا في الصلاة (١١۱۲)ء‏ ومسلم في 
gE‏ امن حدیث عبد اله بن مسعرد @. 


اك فراند التواعد لحل معاد الساجد ة 


وصحة الصلاة فيه 
السزال. 
شيخًنا الفاضل إليكم معطياتِ قضية مسج أي بكر الصَديق بقرية 
«رمضان جال» ولاية (سکیکدة»: 


أولا: نلفت انتباقكم إلى وضعية هذه الدائرة إذ غالب أراضيها مأك 
اة ولذا يُضعر ولاء الأمور لاتتزاعها من أجل المصالح العمومية مل 
الطريق العام والشوقق والمستوصفي وبعض البنايات» فهذه المؤگساث مبب 
عل أراضي أَدّث من أصحابباء علا بان بعضهم م بز ومنهم العنيُ 
صاحبٌ الارض إذ اتر 
وکان التعویش بقطعتین آر 

ثانيا: المشكلة بدأث س (۹۸۷٠م)‏ حيث رر ولاءٌ الأمور افتزائ 
ملكية المعنيّ للقطعة الأرضيّة المقدّرة ب (١٠1۹هكتار)‏ مقاب مل ما 
َدَرنّه مصالٍح تقويم أملالٍ الدولة بالسعر المرجعيّ للدولة للمصلحة العاف 
المعنيّ رفض الأخد ابتداءً وطعن في الحكم عند محكمة الدولة التي حكمّث 
نذا بنفس البلغ تعويشًاء لكّهم طعنوا مء أخرى ليستقرٌ الحم على 
التعويض الال المذكور. 


رالد القواعد لحل ماق اا د[ 

في سنة (٤۱۹۹م)ء‏ تم تحويل الأرضية إلى مسجد كبير جامي وطن 
وجُولّث وقَما لوزارة الشؤون الينيةء ويم أنٌ السجد قد فرعٌ من طابقه السفلي 
ودخله شصلّون کثیرون» وآصبحت بقام فيه ا لحم وابلیاعات» آشکآٹ علينا 
قضييةٌ الصلاة فيه هل هي جائزةً آم باطلةٌ ؟ لانقسامنا إلى قائلي: إنها مغصوبة 
لعدم رضا صاحبهاء وقائلِ إنها ليست كذلك نظرا لفتوى المجمع الفقهيّ 
عتا بان جيع شروطه عقا 

ثالتا: قد قامت البلدية بعد جهو جبّارة من المواطنين بإشرافي بجا 
المسجد وإمايها في إطار غي رسمي بمحاولة إعطائه قطعة آرض برضی بها 
لكي البلدية لا تستطيع ذلك لعدم حيازعها ها؛ فهي تاب مؤكسة طني هي 
أملاكٌ الدولة ما اضطرًها إلى استبدالما بقطعة أحرى في إطار غير رسميّ سعيا 
منها لإخاد الفتئةء فعرضت عليه تبعًا قطعةً أرض زراعية كبيرة في آخر القريت 
فرفضها بحُجة آنه بريد قطعةٌ أرضيةٌ في مكان تجاريّ» فعرضت البلدية م 
أحرى قطعة أحرى داخ المحيطٍ العمرانم صالمةً للبناء ولم يقبلها لان ارق 
الأصلية (ارص المسجي) ذاتٌ مكانٍ عمرانجٌ تجاريّ هذا طبعًا بالإضافة إلى 
المبلغ الال المذكور سالفا 

رابعا: بعد التحقیق في أصل ملکينه تين ما يلي : 

- هذه الأرش - في الأصل - يلك لعمر فرنسي قام باستبداها مع جد 
المدعو مقاب قطعة أخرى. 

-اشتری هذا اد قطعته من عند جزائريّ. 


| س فراند القواعد لحل معاقد اساجد * 
- وجرى هذا التبادل لتحسين العلاقة: نصران - مسلم باستبدال عر 
قطعته ٤(‏ هكتار) بقطعة الجزائريّ (1 هكتار) بعقودِ ملكية هي: 


٠‏ عقدٌ الجزائريّ من عند المدعوٌ [س]. 
٠‏ عقدٌ الفرنسيّ في إطار شراكة فنس تضم عد معمّرين. 
الأسئلة: 


١‏ - هل هذه المبادلة بين الجزائريّ والفرنيّ شرعية ؟ وهل العقد 
صحيحّ ؟ وهل تصح شرعًا ملكي الجزائريّ لأارض المسجد ؟ 

۲هل انتزاعٌ وليّ الأمر لقطعة الأرض هله مع التعويض بدون الرضا 
َد غصبًا للأرضي ؟ أم أله من باب تقديم المصلحة العائة على اللصلحة 
الحاطة ؟ 

۴هل تجوز الصلاءٌ في هذا المسجد ؟ 

٤‏ - هل هذه المسالةٌ خلافيةً ؟ وهل يسع الإخوة المائعين والُجيزين 
لحلاف آم لا؟ 

بارك الل فیکم وحفظکم الل وبّکم عل طاعته. 

الجواب. 

بعد الاطلاع على فحوى سؤالكم المقصل» وما بجحمله من إرادة معرفةة 
الصواب في المسألة المطروحةء فأقول- وبالك التوفيق والسداد-: 

إن عقود الملكية» وساتر التصرّفاتِ الالية- من مبادلاتِ أو تنازلات أو 
هبات وغبرها -البرمة يون السلمين وغيرهم من آهل الكفر التي بُسطلّب إثبانجا 


فراند القواعد لحل معاون اا 1:۷۷ 
ات الرسميةء والتي خضحَت ها فعلا سواء أكانت هذه الإجرال 
التوثيقيةً وقعت في عهد الاستعار الفرنسي لمحتل أو بعد جلائه من هذه 
الديار َمَدٌ صحيحةً لا يعتريا فسادٌ ولا يعترشها بطلاًء ذلك لال مسال 
استيلاء الكلًار على أموال السلمين عل لاي بين أهل العلم من ناحية امتلاكهم 
هاء فأئيت الأحناف أحفَيةً الك خم" ومنع الشافعية ذلك" آئا مذهبُ 
المالكية فإگهم رون أن استيلاء الكمًار على أموال المسلمين يغيد شبهة الك لا 
حقیقته» هذا الخلافٌ لا اتر له إلا فیمن وجد مالّه: هل یکون احق به من 
غیره آم لا ؟ ولا یخفی آنه لا جدوی من ترتیب هذا الأثر في مسالتنا هذه؛ لان 
مالگها الأول قبل استيلاء الكَمّار عل أرضه لا مطمح في معرفته» هذا من جه 
ومن جه اخرى آنه لو تقر ثل هذه العقود حكمٌ البطلان لزم إبطال كال 
العقود والتصفات التي أجريث في عهد الاستعهار بين المسلمين والكمار 
وإذا کان اللازم باط فاللزوم مثلّ» ولا شك انَل هذا الحکم يتان مع ما 
ثبت في السة من جواز هذا التعامل» وقد جرى به العمل لاء وانٌ القضاء 
بالإبطال يولد عنه الاضطرابُ وحصول الشغبٍ بين الناس لعدم الاستقرار 
في أموالهم» الام الذي يُسبّب المشقةً والحرج» وذلك مدفوع بالنص. 

هذاء وإذا تقر صكةٌ ملكية أرضه» فينبغي أن يلم ان هذه املك لا 


(۱) انظر: حالاشباه والتظاتر» لابن مودود (۲/ /٤‏ ۱۳۳) «تیین الحقاتی» لازیلمي (۳/ ۲۲۰). 
(۲) انظر: «المهڏب» للشیراژي (۲/ ۴۳)ء «فتح الباري» لان حجر (۱۸۲/۲). 
(۴) اتظر: «بداية الجتهد» لابن رشد (۱/ ۳۹۸ <القرانين الفقهیة» لابن ري .)۱١١(‏ 


فرائد القواعد لحل معاد اللساجد ة 


تقل من يده إلى غيره إا باحد العقدين: 
الأول العقد الرضانيّء وهو الأصل في انتقال الملكية لاشتراط التراضي 

في العقود کرک جوهريٰ. 

: الجبريّ الذي بريه السلطة القضائية» وهو على صف 


- الأول: العقدٌ ميري الصريح كبيع مال المدين جبرًا نيابة عن امالك 
الحقيقيّ لوفاء ديونه. 

- الثاني: العقدٌ المبريّ الفترش كاتُفعة» فتتقل حمَةٌ الشريك إلى 
الشريك بمشل العوض المسكى» أو كتزع الملكية للامتلاك للصالح العا وهو 
الذي تشهد له الست وعمل الصحابة للك ون بعدهم. 

وني مثل هذا العقد لا يشرط رضا المالك» وإنها يتم جبرًا من السلطة 
القضائية لصاحبها للضرورةء أو للمصلحة العامة كتوسيع مسجل أو بنائه أو 
SS E EEL‏ 


الطَرَرٍ الأَحَص»» وغيها من القوا ا 


ة فرائد اللقواعد لحل معاقد الاج 6 1 

واللافت للنظر - بعد هذا الييان - أن زع اللكية يستوجب تعويقًا 
عدا كشرططٍ بجوازه ولا عُذّ غصبًا وتعديّاء ولا كان تعويش مالك الارض 
إنها هو بالسعر المرجعيّ للدولة - الذي يقل عن السعر الجاري التعاقلي به - 
فإنه يتعّر عل المالك شراءٌ مثلها لنقصان التعويض عن ثمن الثل» ولولا ما 
ضيف له من قطي أرضية تكم للتقصان للزم ا لمكم با الأرق انزو 
بتعويضي عادلِ» الأمرٌ الذي بصي زع الأرض اعتداء وغصبًاء لك رد 
للأراضي المعروضة عليه ليس مبررًا يسعه للدفع بعدم عدالة السعر المعطى» 
ولا كانت الشروط الشرعية متوذرة ني نزع اللكية فلا تج بالغصب الَجْتّي 
عل تحريمه بالنصوص المكاإرة. 

فالحاصل -إذن- أن زع لكيه للمصلحة العاة المعمقلة في بناء المسجد 
حاجة الناس إلى مكان عبادة بجمعهم ليس هو من الغصب في شي انها هو 
عقدٌ جبريّ أَجْرَئةٌ السلطة القضائيةٌ في استملاك الأرض بسعرها العادل 
تحقيقًا للمصلحة العائة. 

وعملا با تقر في القواعد العاة السابقة؛ فاه يتفي عن هذا المسجد 


له اهدی؛ لقوله 883: دصل حدم نی چیو ولاب الاج . 


(۱) سبق تخرییهء انظر: (صی (٥۰‏ 


ك فراند القواعد لحل معاد اللساجد ة 


في حڪم الصلاة في مسجد فيه صور وتماثيل 


السؤال: ت 

هل تجوز الصلاة في مسج فيه صو واغاثیل ؟ 

الجواب: 

نكر الصلاة في مسجب فيه ثيل وصور لانفكاك المهة: جهة الأمر مع 
جهة النهي» وقد انمق أهل العلم عل أنه عند انفكاك المهتين يكون الفعل 
صحيحًاء أا عند عدم انفكاكها فيكون الفعل عنوعًاء وما دامت الصلاءٌ ثُعقَدٌ 
بدون صوَرٍ» والصرّر توجد بدون صلاةٍ عُلم انفكاك الجهتين» ولكنٌ الكراهة 
آثيةٌ من جهة كون هذه الصو تُلهي اللصليّ عن صلاته» وهي التي كائت وسيل 
لعبادة غبر الله تعالى بهاء قال عمر # في شأن الصلاة في كنائس النصارى: 


إا لا تذل ن أجل اليل لبي فبا الصرَ وان ابن عباس 
#@ صل في الييعة إلا ائيل وني كل الأحوال ينبغي عل 
المصلي آن يذهب إلى للصلاة فيهء بالنظر إلى حُلَوه با يشغله في 


صلاته لقوله ###: إن في الصَاَة لَشُعلّاء”» وذهابه إلى المسجد الأعرَ لا 


(۱) علقهما البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في البيعة. 
() تقدم تخرججه انظر: (ص ۸۱). 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد 
يتعارض مع قوله 88#: دصل أَحذُكُم في کشچوو لا بیع الاچ 
لأنه جوز آن يتخطًی إلى غيره إذا جد في المسجد ما یعگُر عليه صلاته في 
کیفیتھا وآداتها. 


() تقدم تخرجیه انظر: (ص .)٥۰‏ 


سک فراند التواد دحل عافد الساجد : 


في حكم الصلاة في مسجد به قبربساحقه 
السزال: 
ما حكم الصلاة في مسجد به قبرٌ بساحته من جهة القبلةء ولا يفصل 
بينهما سوى حائط اللسجد ؟ 
الجواب 


على نحو ما تقر أنه لا بجتمع في دار الإسلام قير ومسجدٌ والطارئ 
منها على الآسمر بُزال» فإن كان المسجد طرأ على القبر فإنه يزال» وإن كان القبر 


طرأ على المسجد فيزال القبر» فقد ورد الحديث في ذلك صر يتا في قوله (48: 


جاء ا مسجد الذي يوجد فيه قبر آنه إذا صل لأجل التبٌك بالقبرء أو اعتقاد أن 
للمسجد زيادةٌ فضلي بزيادة برك اللقبور» أن الصلاة تبطل قولا واحدًا من 
أهل العلم جيعاء غي أنبم يختلفون فيمن صل ولم تعلق تفه بالقبر عة وتيا 
ا أي: من خلا قلبّه من ذلك» فعلى مذهب أي حنيفة ومالك والشافعي» 
فن الصلاة تصح مع الكراهةء وتزداد الكراهة كلا كان القبر باتجاء قبلة 


(۱) سبق ترجه انظ ر (ص 6۴ 


8 فرالد القواعد لحل معاقد الاب ج 10km‏ 
الملسجد؛ ذلك لأ مالكا للل على مذهبه آنه تجوز الصلاة مع الكراهة في 
المقبرة» فقد صرف النهيّ الوارد عن التحريم واقتضائه فساة المنهيّ عنه إلى 
الكراهة وعدم البطلان لوجود القرينة وهي قوله 4#8: د وَجُوّث ل الأَرص 
تشجدًا وَطَهُورًا؛» وإذا كانت الصلاة تصح في القبرة مع الكراهة فقصح 
- أيقما -بنفس ا حكم في المسجد الذي بي على قبور آو فيه قبور ومذهب الإمام 
أحد أنه لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبور حسما لادة الشرك» ولقوله 
ه##: دلا تجلشوا على لبور ولا لوا لبها فالنهي يقتضي الفساة 
والبطلادّه ولأنه لا تصح الصلاة في امقبرة عل مذهب الإمام أحد؛ لان ا حديث: 
د وجُوّٹ > الأرص گلا کشجتا جولث تزتها کا هوا إا تر الام ^ 
عام في كل مكانء وحُصّص منه القبرة وا نام وغيڑها من المخصصات» 
فدل ذلك عل عدم جواز الصلاة في المقبرة عملا با لجمع بين الدليلينء وهذا 
الحم أؤلى من الجمع بصرف النهي إلى الكراهة. 

وعليه» فن أل الأقوال وأصَحّها دليأا ونظرًا ما ذهب إليه القائلون 
بعدم صِكة الصلاة في المسجد الذي بي على القبر» سواء نوی بها ا 
بذات المقبور أو بمجاورته لذلك ا مسجد آم لاء حستًا اة الشر ا 
الشيطان» وعملا بالنصوص الواردة في ذلك وينصيحة رسول الله #8 الذي 


(۱) احرج البخاري في دالتیمم» (۴۳۵) من حدیث جابر بن عبد اله 6. 
 )۲(‏ رجه مسلم في <ابمنائر» )٩۷۲(‏ من حدیث آي مرئد الغ 
(۴) أخرجه مسلم في دالساجد ومواضع الصلاة» (۲۲) من حديث حثينة ®@. 


Kl‏ فراند القواعد لحل معاقد الساجد ة 
جر خن ااج حل اقفر اة ا والزجر شد من النهي. 

هذاء وييدر التنيه إلى أنٌ الذي صل في مسج به قب وهو لا يعلم 
بوجوده فيه قم علمه فنٌ صلاته عضي ولا یعیدها ولا يقضیهاء وشا الجاهل 
بالحكم بلحق به» بخلاف العام بوجود القير في اللسجد. 


BHR 


فراكد التواعد درز باو ا 0 


في حجزالأماڪن في الساجد 


السؤال. 

ما حكم حجز الأماكن في الساجد ؟ 

الجواب: 

إذا قارق المصلي مكائه للحاجة ليعوة إليه فهو أحن بمكانه سواء حجزه 
بشيء او م صجزه؛ لقوله 88: دإ 5م اگم ِن لیو م جع لي هو 
احق بو غي أ الأحفية بالجلس إلا تفر بالفارقة اليسيرة كالتو صو 
وقضاء الحاجة أو الشغل اليسير أوَلاء كما يكون أحق بمجاسه في تلك الصلا 
وحدها دون غیرها کا صرح به النووي ني شر حه عل مسلم" ثاتیا. 

فإذا انتفى أحد شرطي الأحميّة بالمجلس أو كلاه انتفى المشروط ولم 
يق للمكان المحجوز أي وجو للمطالبة والاستحقاق. 


Be 


(۱) اورجه مسلم في دالسلام» (۲۱۷۹)» واحد - واللفظ له -(۷۸۱۰)» من حدیٹ آي 
هری @. 
«شرح النووي» عل مالم (۱6/ ۱۹۲-۱۹۱( 


:۲ سک فراند التواد دحل عافد اساج 


في منع لبس الجوارب في اللسجد 


السزال: 

مر إمام مسجب حينا الصلَينّ بعدم أبس الجوارب في المسجد» ولكق 
بعص الإخوة يمتنعون من نزع جواربهم حفاظًا عل مده السح عليهاء فهل 
يعد آم الإمام يتزع ابجوارب في اللسجد صحيحًا ؟ 

الجواب. 

لا ينبغي من الناس من الصلاة با جوارب القيًة التي لا تحمل نجاس 
ولیس بها اذى أو صذهم عن المساجد بسيبهاء جوا الصلاة 
برض المسح عليها آو لاء وسواء في السجد أو خارجهء ولان ال 
قح على نالعاب » وثبت أنه صل حافیا ومتنئاا"» وکلاها 


(۱) رجه آبو داود في «الطهارة» باب اسح عل ابوریین )٠١۹(‏ والترمذي في دالطهار 
باب قي المسح على الجوربين والثعلين (۹۹)ء وابن ماجه في «الطهارة» باب ما جاء في 
المسح عل الجوريين والتعلين (۹۹ ن حبان (۱۳۳۸)ء واین خزیمة (۱۹۸) 
واد (۱۸۲۰۹)» من حديث المغيرة بن » وصح الالباني في «الإرواه» 
»0 

(۲) آخرجه ابو داود في دالصلاة» (۳٥1)ء‏ وابن ماجه في «إقامة الصلاة» )۱١۳۸(‏ واحد 
۷ وعبد الرزاق في «اللصض» (۱۵۰۴)» من حدیث عمرو بن شعیب عن آییه = 


ة فراند القواعد لحل معاد اللساجد 


Ka 
س لذلك لا يصح آن عقرب ب ب إل اه تعال پتزع ابموارب أو التساخین آو‎ 
اللفائف الطاهرة بدعوى زيادة الأجر والثوبة بالصلاة حاقا؛ لأ کل بدعةٍ‎ 

ضلالة قال :ن أَحدَتَ في آم رتا ا ا لس مئ هو ر . 


BOR 


= عن جد وا وأخرجه النسائي في دالسهو» (۱۳۹۱) من حديث عائثة خا وجه 
احد شاکر في تحقیقه ل دمسند الحد» (۱۰/ ۱۵۸( والألباني في دالشکات (۷1۹). 

(۱) آخرجه البخاري في دالصلح» (۲۹۷)» ومسل في دالاقضية» (۱۷۱۸)؛ من حدیث 
عاش @. 


س راد انتوامد لحل معاد اساج 
في حڪم تخصيص جزء من السجد لنقل مڪتبة اليه 


السزال. 
هل يجوز نقل المكتبة العلمية والصوتية مسج ما من مكانبا إلى مكان 
حص للصلاة» بعد آن ضاقت بروًادها ؟ اجیبونا مشکورین بارك اله فیکم. 
الجواب 
عر السجد عمارة بیان وعمارة زان لقوله تعال: اکنا تخر كيد 
اق تن اتی رلو رایز اضر وم الکاو؟ وکا الڙڪوة وکر بق إلا 
اق تی اوی آن کرڑا ی المټکرمک 7 ) ددره» وقوه تعال: < فی ت 
أو ائ رح َر فيا اشم يخ ك فا انكر الصا © € (در. 
وتخصيص مكتبة مسموعة أو مقروءة في امسج من لازم العهارة الإيائية 
التي هي أو وَأَجْدَدٌ من عبارة البنيان وتحصيلى مثافع العلم الشرعيّ فبها 
معدو من الذكر» وهو يتل أحد كعلري رسالة السجد كا جاء في قول 48 
للأعرايً الذي بال عل سارية السجد: إنا بي ها للش لكر اله والصأاي > 


(۱) رجه ابن حبان (٩۹۸)ء‏ وآحد (۱۰۵۳۳)» من حدیث أي هريرة 8 ؛ وحن هذه 
ني «الإرواء» (۱/ ۱۹۰)» ورواية مسلم تي دالطهارة» )۲۸٥(‏ من حدیث 
عَرَوَجَلء َالَو راورن . 


8 فرالد القواعد لحل معاقد الاب س kemekکڪ‏ 0 
لذلك كان اقتطاعٌ جزءٍ من مساحته المخصّصة للصلاة - إن تعذّر غيرها 
وتخصيصّه للمكتبة لا يعطل منافه» وإنها يخدم رسال على أن تفتح الكبة 


اسك فراند التواعد لحل معاد اللساجد ة 


في حكم دخول التبرجة والترجلة السجد 


السؤال: 

هل موز لاجمام آن يدل امرا 
مع زوچھا عند حصول منازعة بینها ؟ آفتونا جزاکم اله خیرا. 

المسلمة ينبغي عليها أن تسر نفْسها باللباس الشرعيّ الذي آمر به تعالى 
إذیقول: 43ا ی ف کیک ریق را اتی بتو کن یں کیو € 
دارب ١ه»‏ ولقوله 88: دوالِّي فيي پیو کا ِن امرَتقَحٌ اپا ني َير 
بیت أَح ن هاا إا هي ایگ كل يار یا و لخن ك لا 
جوز ها آن تنش بأل الكفر في عاداتيم ولباسهم وما صل بهم لنهي الي 


کے ن مت 


48 عن التشبه بہې فقاا قوم ومهم قال شي الإسلام 


شه عارية أو مترجلة المسجد 


ن 


(۱) اخحرجه آحد في «مسنده» (۲۷۰۳۸)» من حديث أم الدرداء ظققه. والحدیث صگحه 
الألباني في «دصحيح الترغيب» (1۹١)ء‏ قال يشمي في «مجمع الزوائد» (01۷/1): 
«رواء آحد والطبرانی في «الکبیر> باساتید ورجا حدها رجال الصحیح»» وصگحه 
الألباني في «آداب الزفاف» (1۸)ء وائظر: «السلسلة الصحيحة» )۴١۷/۷(‏ رقم: 
«een‏ 

(۲) آخرجه ابو داود في داللباس» باب تي لیس الشهرة (۰۳۱٤)ء‏ وعد (٤۵۱۱)ء‏ من حديث = 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد Ku‏ 
ابن تيمية الل: «وهذا الحديث أل أحواله آن يقتفي تحريم التشه ب 
وإن کان ظاهره بقتضي كُفْرَ التشبه بم» کا في قوله: ( وکن بولغ ن کله 
تچ € اسه ۲۰١‏ کا لا جوز آن یکون لباشھا شبیا بلباس الرجال حدیث 
ن عباس خت قال: د من رول الله 8# الَتَبّهينَ يِن الرجَال الشاي 
اء پالرجال»*. 

والاصل أنً الرة بهذ الصفة من التبّج والعري والترجُل لا بجو ها 
أن تدخل المسجدة إا لحاجة أو ضرورة ويإذنِ من الإمام؛ لان الصورة 
الظاهرة للمرآۃ غير رة شرعَاء وکل ما ینهی الشرځ عنه ولا برضی به 
يدخل في الرجز والنجاسة» لقوله تعالى: < في رټ أو ئة ترح رفيا 
انمث فسخ له فا رالو الالو (© € ددر فالآية تدل عل وجوب تعظيم 
المساجد ورفي شأنبا بتطهيرها من الأقذار والأنجاس اليية والمعنوية. 

هذاء وني آحوالٍ استتنائية جوز لاجمام آو من یقوم مقامه إن ری مصلحة 
أو ضرورة دافعةً إلى إدخاها المسجده قيجوز له ذلك خروجًا عن الأصل لقيام 
الحاجة مع النكير ولو بأضعف الإيمانء كالتي يُرجى هدايتها أو كالسائلة عن 


= ابن عمر واج وصځحه العراقي في «تخریج الإحیاه» (۴۵۹/۱)» ونه این حجر 
في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۸۸)» والالبای قي «الرواء» (۱۲۹۹). 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)۲٤١/1(‏ 

(۲) احرج البخاري في «اللياس» باب الحشبهين بالنساء والحشبهات بارجال .)0۸۸٥(‏ 
من حدیٹ ابن عباس وک 


کک فراند القوامد لحل عافد اساج 
آمور دينها وتحتاج إلى تبصيرها به» آو ليفكً التزاع مع زوجهاء ولكلّه مع ذلك 
لا يفوت الفرصة في نصيحتها بالاستقامة على الذّين التسار الأمور به وغو 
ذلك ي براه الإمامٌ أو من يقوم مقامه نافعًا لدينها وعاقبة أمرهاء إلا استثني 
ذلك خروجًا من أصل المنع عملا بالقياس الأولويّ في آنه إذا جاز للمُفرك 
دول المسجد بإذن الإمام على ارجح الأقوال في المسالةء فإنه يجوز للمسلم 
دخولّه من باب أؤل» وخبتُ التبرّج أهودٌ من خبث الشرك ونجاسيه العنويت 
ويد على جواز دخول المشرك المسجد يإذن الإمام ِل أحاديكً منها: 

وکان جاء في اسار بدر - قال: 


2 ر 
نکی انر وما شم وميل قدحت اآشجد ورول اله ههه بلي 
ارب قرا بالطور تكآها رع عن لبي . 


(۱) أخرجه البخاري في دابجهاد والسیر» باب فداه الشرکین (۴۰۵۰)» من حديث جبير 
ابن ىلم @. 

(۲) اورجه اد في «مسنده» (۷۹۲٥۱)ء‏ والییهقي في «ستنه» (۳۳۳٤)ء‏ والطیران في 
«الکبیر» »)۱٥۰۲(‏ من حدیث جبیر بن مطعم @. والحدیث صکحه الالباني في 
«الثمر الطاب (۱/ ۷۷۲ 


فراكد التواعد لح تناق ال٠‏ 1 
الشجی. 

قال ابن حزم: «ودخول المشركين قي جيع المساجد جائرّ حاشا حرم 
مگ كلّه: المسجد وغيره» فلا يحل الب آن يدخله كاف وهو قول الشافم 
وای سلیمان»» ویدل عليه قوله تعال: اتتا الثقرڈرت کی کاک قروا 
السشيد السام بد ايهم مستا ) دص »٠«‏ فان في الآية تحريم دخول 
الكمّار والمشركين إلى المسجد الحرام» وتخصيص المسجد الحرام بالدًكر في الآية 
الكريمة يدل بالفهوم عل أن غيره من الساجد ليس في حكمهء ويتأيد بمنطوق 
الأحاديث السابقة. 


BER 


(۱) تقدم تخرجه» انظر: (ص ۲۰). 
دالحل» لابن حزم .)٤۳/6(‏ 


سک فراند التواعد دحل عافد اساج : 


في حڪم تعليق اللوحات 
التعليمية والتنبيهية والتوجيهية في السجد 


السزال: 

ما حكم تعليق اللوحات التعليمية المحتوية على صفة الصلاة والوضوء 
وغيرها من اللوحات التنبيهية والتوجيهية في المسجد ؟ 

الجواب 

تعليق اللوحات الخاصّة بامفقودات با مسجد من مفاتيح ونحوها فهو 
ضربٌ من إنشاد الضالة يتناوله عموم حديث النهي عن إنشاد الضالّة في 
الملسجد“. 

وكذلك لا جوز تعليق اللوحات المينة لتاريخ بثاء اللسجد مقرونة باسم 
من بناه» حاص إن كان عل وجه الرياء والشمعة. 

وأا تعليق اللوحات من القرآن الكريم والسئة النبوية فإنه يكره ذلك 
خاصًة إذا كانت هذه اللوحات مُقابلة للمصلي وعلى جدار قبلته؛ لان السجد 
مكان عبادةٍ وصلاقء وليس للنزهة ا 


نقد اني الشجي 
غلاء. احرجه مسلم في «الساجد 


() عن آي هریرة @ 
نبقل لا رکا اف بنك قو اللكاجة لم بن 
ومواضع الصلات (0۸). 


فرالد القواعد لحل معاقد الا س kek‏ 
المصلي لقوله ##: دإِدَ في الصاَو َشُعلاء» وإنما القرآن والسُئَّة وَحَيّ نزل 
للعمل والاعتبار والائعاظ لا للعرض والتريين والزخرفة. 

وأا تعليق اللوحات ذات التوجيهات النافعة المختلفة فلا مانعٌ من 
تعليقها عند بوابة المسجد لا داخلً» بحيث توضع لوحة تفصي اة خائة 
بالتوجيهات والتنبيهات اللازمة والضرورية صيانةً للمسجد وتقيقًا لصلحة 
المصلين غي آنه يشترط أن لا توي هذه اللوحات عل رسومات متنوعة أو 
ذوات الأرواح» أو أشكال مزخرفة أو عضن كلاما غلا بالعقيدة أو أحاديك 
لا يصح الاستناد إليها يعود ضررها على المسلمين» کا لا بجوز أن تكون 
لوحات إعلامية أو إشهاريةً أو إخبارية؛ لأنّ الساجد لم تبن هذا «وإ 
اله عر جل رَالصَدة راء القرآن». 


Be 


(۱) تقدم تخرجبه» انظر: (ص .)۷٩‏ 
(۲) تقدم ترجه انظر: (ص .)٠٤‏ 


سک فراند التواعد دحل عافد الساجد ‏ 


في حڪم تحية السجد 


السؤال: 
ما هو القولٌ الراح في حكم تحية السجد؟ وبارك الله فيكم 


عل اعام شج لزغ کمن بل ن بس۲ وني لفط : 

٠»‏ فالحديتُ يدل عل وجوب ركعتي تحية اللسجد؛ لان 
الأمرَ للوجوب كما في الرواية الأولى» والنهي للتحريم كما في الرواية الثائية. 
ن آزاهما عن الظاهر فهو تاج إل الدليل. ومن مؤگدات 
بن عبد الله طاق أن النبيّ 3# قطع خطبته وأمر لگا 


(۱) تقدم ترجه انظر: (ص .)٠١‏ 

(۲) أرجه البخاري ي«التطوع» (۷١١۱)ء‏ ومسلم في «صلاة السافرين»> »)۷۱٤(‏ من 
حديث أي قنادة الأنصاري © 

(۳) أخرجه مسلم في «الجمعة» (۸۷) والبخاري بتحوه في ابجمة» »)٩۴۰(‏ من حدیث 
جابر بن عبد اله . 


6 فرائد اللقواعد لحل معاقد الاج کک ]1 

وغاية ماستولٌ به امهو على آل الوجوبَ مصروفً إل الندب بعش 
النصوص الحديتية منها: آنه اء جل إل رول الله 8# ن أل جي اير 
الرأسء بشم وی صت ولا بف ا بول تی ئا قدا ُو بال عن 
الإشلام فقا رشو اله 8#: « نس صَلَوَات في اليم المد 
؟ قال: وآ إلا أن تعر فيدل على أن حي المسجد شف 


وحدیتٌ: «اجیش کقذ اَی وَاتیت» فامره 888 با لوس ولم یاز 
بتحية مسجد وهذا يدل على أنبا ليث بواجي 
انان إلى رسول اله 688 وذهب 
واحد.. فاا احدهما فرأى فُرَجَةٌ في الحلقة فجلس فبهاء وأا الخر فجلس 
ممم وما الثالث فاأدبر ذاهبًا...»”» الحديث يفيد أنه ل يأمر» 8# 
بصلاة تة السجد» فدل على عدم وجوبهاء إذ لار 688 على باطلء 


(۱) اخرجه البخاري في دالایان» (٩٤)؛‏ ومسلم في دالاان» (۱۱)» من حدیث طلحة 
ابن عبد الله ف 

(۲) رجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» (۱۱۱۵)» من حدیث جابر . وارجه وبر داود 
في دالصلاة» (۱۱۱۸) والنساتي فی دابممة» (۱۴۹۹)» واین حبان (۲۷۹۰)» واین 
خزیمة (۱۸۱۱)» واحد »)۱۷۹۷٤(‏ والییهقي (۸۸۲)» والحاکم (۱۰۹۱)» من حدیٹ 

والحدیث صکحه الألباي في «صحيح ابجامع» .)٠١١(‏ 

اري في <العلم» »)٨٩(‏ ومسلم في دالسلام» (۴۱۷۱)ء من حديث آي 

وافد اليني © 


I: 

فمجموع هذه الأدلّة يمكن الجواب عنها فيا يلي: 

آؤلا: حمل نی حدیث: دلا أن تَوع» آنه کان قبل آن جب غيڙها من 
الصلوات. رن حصر واجبات الصلاة باعتبار وقت السائل الذي ساله 
فيه ول يقل له: [نه لا جیب عليه مایوجبه لله من بعد بل ما آوجبه اله وجب» 
بدليل أل صلاة الجنازة واجبةٌ ولم ُذكر في محصور الحديث» وهذا الجواب 
يصلح - أيشا - لحديث: جل ققد آَيت...» وحديث التفر الثلاثة؛ لان 

ثانیا: أن لنب 84 لا نفى وجوبَ الواجبات ابتداء في قوله: لا ن 
َطَرّع»» لا الواجبات باساب بختار مكلف لها كدخول المسجد؛ فلا يصح 
شمولٌ هذا الصارف وغيره لثلها. 

وعليه» فإ إججاب ركعتي تحية المسجد هو الجاري على مقتضى الأوامر 
والنواهي. 


فرائد القواعد لحل معاد اللساجد ة 


ة فرائد القواعد لحل معاقد اا 1k‏ : 
في حكم استقبال اصلين الجنازة 
بصلاة الفريضة 


السزؤال: 
کی مار اروق ال م ام اللحراب» وتُؤدّى صلاءٌ الفريضة 


وهي ز بغيةً الصلاة عليها بعد الانتهاء من الفريضةء فيا حكم 
صلاة الفريضة في هذه الحالة ؟ وبارك الله قيكم. 

الجواب 

قد وردت مناو عديدة عن ااذ القبور مساجةء والنهيّ عن اتناذها لا 
يخرج عن معنى السجود عليها وإليهاء واستقباليها بالصلاة والدعاء ويناء 
المساجد عليهاء وقد الصلاة فیا وجو شاملا جیا وید عله وله 
: ا لوا إل کر ولا ثم صلا عل قن وقوله 488: لا تشوا 
عل الور لاصوا إا وقد کی ای 88 عن الا إل الور 7 


() احرج الطبراني في «المعجم الکيير» (۱١٠٠٠)ء‏ من حديث ابن عباس طلك. 
والحديث صكحه الألباي في دالساسلة الصحيحة .)1١١١(‏ 

() تقدّم تخرجه» انظر (ص .)۸٩‏ 

عبان في «صحیحه» (۲۳۲۳)ء من حديث نس بن مالك #@. والحدیث 

صح الالباي ي «دصحیح الجامع» (1۸۹۳). 


فرائد القواعد لحل معاقد المساجد ‏ 
ود تھی 8 اَن تی عل البو او بقع علا أ بُصل عَلبهاء ولا خلا 
بين الأئكّة والعلهاء المعروفين في تحريم ذلك. 

هذاء وإذا کان استقبال القبر والصلاةٌ إلیه منیا عنه فمن باب أؤئى أن 
يهى نيا مؤكَدًا عن استقبال ا منازة الموضوعة إلى قيلة المصلين في الصلاة 
المكتوبةء ِا تشمله صورة استقبال ال جنازة بالأحروية من تلك المعاني السالفة 
الببان من تحريم الخاذ القبور ليُسجّد عليها أو إليهاء وليستقب ها بالصلاة والدعاء 
وني مضمون هذا المعنى من التهي عن الصلاة إلبها يقول اللا علي القاري في 
<مرقاة المغاتيح> ما نصّه: د ولو كان هذا التعظيم حقيقةٌ للقبر أو لصاحبه لگفّر 
العظّم» فالتشبّه به مکروه» وینبغي أن تکون کراهةً تحریم» وني معتاه بل اؤ 
مله اللنازة الوضوعة وهو تاب به آهل مك حيث يضعون الجنازة عند 
الكعبةء ثم يستقبلون إليهاء. 

وعليه» فلا ينبغي للمصلٰي استقبال اجتازة لا بمفرده ولا مع الإما 
فڑن صل - وا حال هذه ام وأعادهاء ئا إن صل وهو لا يعلم بوجودها في 


قبلة المصلين صخت صلاته من غير إثم» والواجبٌ أن توضع الجنازة خارج 
اللسجد في <الصلل» أو عل أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع امصلّون في 


(۱) اخرجه ابو يمل «مستده» (۱۰۲۰)» من حدیث اي سعید الخدري .قال يشمي 
في «مجمع الزوائد» (۳/ :)1۹١‏ درجاله ثقات»» والحديث صكحه الألباي في دتحذير 
الساجد .)۳١(‏ 

() «مرقاةالفاتيح شرح مشكاة اللصاييح» لملي القاري 0۱۷۸/60 


ة فراند القواعد لحل معاقد اا ke‏ 
هذه المخالفة اله عنها. 


في حكم الصلاة الكتوبة اتجاه جنازة 
موضوعة في مقصورة الإمام 


ا (۹۱۵) بعنوان: في حم استقبال المصلین 
الجنازة بصلاة الفريضة؛: «والواجب أن توضع ال جنازة حارج المسجد في 
<المصل» أو على أبعد تقدير خلف المصلين حتى لا يقع المصلون في هذه 
المخالفة المنهي عنهاء. 

والسؤال: هل يُلحق بهذا الحكم ما إذا ضعت في مقصورة الإمام» وقد 
یکون بابها مفتوحًا فنرّى ا جثازة ؟ وكذا إذا ضعت بساحة المسجد في قبلة 
المصلین ؟ وجزاكم الل كل خير. 

الجواب. 

الصحيح وضع الجنازة في مصلًاها حارج المسجد إن جد فهذا هدي 
النبيّ 4# أو خلف المصلين على أبعد حال ولا يجوز آن تكون في الباء القبلة 
عند أداء الصلوات ولو دال مقصورة الإمام» أو على ساحة المسجد فإن 
منع مان من تغييرها عن قبلة الصلين فمن صل وهو لا يعلم وجودها 
صخت صلاته بلا كراهة» ومن علم بوجودها فلا جوز له - إماما کان أو 


KEL 
مأمومًا - أن يستقبلها استقبالًا ولا آن يتوجّه نحوها في الصلاةء لا في ذلك‎ 
:888 من التعظيم ولو لم يقصده اللصلي» وهذه الصورة تدخل في معنى قوله‎ 
لا لوا عل الور ولا ثصلوا ليها" إذ لو كان التعظيم بالركوع والسجود‎ 
مقصودًا للقبر أو لصاحب ال جنازة لكفر المعظّم بلا خلاي.‎ 

فان تحاشی المصلي استقباتا والتوجه إلیھا صحت صلاه إن شاء 
الله - مع الكراهة ما دامت في قبلته. 


فرائد القواعد لحل معااقد اللساجد ة 


Be 


(۱) تقدّم تخرجیهء انظر (ص .)۸٩‏ 


ة فراند القواعد لحل معاقد اا keke‏ 11 


افهرس الموضوعات والفواند والقواعد 


اوضع السفحة 


# نط السؤال الطروح بجزئيان 

# الجواب. 5 

# امزاي الأرل: سکم اقاذمرامیف ف لالجد 

رحبة المسجد وفناؤه وما ضيف إليه وما صل به يعد من حريم المسجد وحريم 

السجدله أحكام السجد 

قاعدة فقهية: اریم کم ما ُو عَرِیمٌ 5> ودلیلها ... 

قاعدنان فقهیتان: <الایم ایع> دابع 5ا نرا 
: الواجب صيانة المساجد من النجاسات والأقذار والروائح الكرة. 

ام يعرف في المهد الأؤل وجود مراحيض في الساجد بل تد بعض الأحاديث 

تلويتا على حلوها منهاء وأمثلة لذلك 

إذا كانت إضافة بيوت الخلاء إلى المساجد إضافة تبعية على وجه الانفصال فلا 

یضر وجودھا ولا استع اھا ۔۔۔.... ت 

الوضوء في مسجد جوز بلا كراهة عند اجمهور. 

کلام این ية ذلك واشتراط عدم الاتخاط راھاق 

الختار اتضاء خطيتة الم والبصاق حال الوضوء في مساجد امتا ووجه ذلك 

فائلة: عدم ية قياس البول والغائط عل اتم والبصاق في مسجد حال الوضوم 


س شراند القواعد لحل معاد اساجد * 
وبیان وجه ذلك 
# المزئبة الثاتية: حكم دخول الحائض المسجد - 
فائدة: عدم ورود دليل ثابت صريح يمع دخول الحائض المسجت والأصل 


عدم المع ...... ص متس We‏ 
ذكر جلة من مؤيدات الإباحة والح .. Nil eren‏ 
المؤتد الأؤل: قصة الوليدة السوداء التي كانت تييت في المسجد.. تسا 
الجواب عن الاعتراض بان القطة حادثة حال 5 .4 
المؤئد الثاني: مييت أهل الاعتكاف في امسج سس 


وة نل اآن اغا س 


اس 
تطبيق القاعدة السابقة عل حديث ETT‏ .« 
المؤيد الرابع: إثزاله 6# وفد ثقيف في المسجد. واستفباله فيه تصارى نجران 

en E O O O 
مدى صنكة الاعتراض عل الؤيد الرايع. ست‎ 
شبه المانعين من دخول الحاقض المسجد. ۰ سم‎ 
e . لخاقها باب غاا قياسيًا‎ إ١‎ 


الحقیق في تفسیر <الصلات» من قوله تعای: 3لا َقربآالکگوکوآنئر شگری 
ابجواب عل الاعتراض بان حل قوله تعال: فالا کړى سبي € عل «السافرین» 


فراند التواعد دم ماو ا 0۷k‏ 


يفيد تأكيدًا وهو خلاف الأصل في الكلام الذي هو التاسيس. i‏ 
حقيقة ا لحلاف قي المجاز (اهامش). e nny‏ 
قاعدة ترجيحية: «حل اللفظ على حقيقته الشرعية الكضي بذاته على وجه الاستقلال 

وان افاد تاکبدا ت ی 

الا ب س rt es‏ 
قا رق ل وای اشاش مل اديت تیت 4 
مؤيدات حل لقظ «<الصلاة» عل حقيقتها .... e‏ 
ثبوت مكث الصحابة في المسجد وهم نیون ۔.............. a‏ 


۲ ۔حلیٹ جره ل کیک ھن لی بوبم درب 1 
۴۔ حدیٹ آم عط ومر الح ان بعْترلن 


الاعتراض به 5 .. 
ار ناون در و تیت کون اک روا .0 
بيان أل الحديث غير ظاهر تي الإباحة أو املع ن و 

وإن لزم الترجیح جُح جانب اهرازه وييان وجه ذلك. ۳ 
قاعدة اصولبة: دتري ايء لتقا يقتي نريم کل زه ر ۳ 


فائدة: ی ر لتد انى متا 8 
الخروج من اخلاف, أا إذا كائت الحاجة أو المصلحة داعية إلى دخول المسجد 


rr 


الأصل قي بتاء اللساجد أنه لكر والصلاةء ولايُعدل عنه إلا يدليل س.... 
نھ a‏ 


I: 


فرائد القواعد لحل معاد اللساجد ة 


حل ادلة جواز الييت قي المسجد على الحاجة لأسباب ظرفية ؤل س۴ 
جواز تحييس جهة في المسجد لاجقامة للحاجة وخاطًة لن برجى عموم نفع 
E TO‏ ست 
تاکید اجوز الذکور بشکتی آمل طني السجد ہہ r‏ 
کم البتاء فال الس چا للسکئی سسس Plime‏ 
لا جوز صرف الال الموقوف فيا جاوز عبارة للساجد ورم القّم والناظر عل 
re. O‏ 
بيان أن المساكن البنة حاليًا ني المساجد يتر ب عليها مفاسد. ro‏ 
# المزئية الرابعة: حكم الصلاة عل الي 0# إذا ذكر احطيب اسمهء والتامين 
عل دعاته... ەنەت 
مرذ هله المساكة لى السا الاصولية: «تماژشی عُموميْن ن كل وَجو»» ويان ذلك ۴٠...‏ 
تغليب بعض أهل العلم جاب الأمر بالإئصات ووجهه. 1 
ماقشة الترجيح السابق. rv‏ 
قاعدة اصولبة: لال اَمو كذ ضف كلا فكلا اُغْمِيص». PV.‏ 
بيان تلق التخصيص إل عموم الأمربالإتصات وبعض صوره. ممت 


الجواب عن الاعتراض بان عموم الأمر بالصلاة عل النبّ هت عص هو 


قاعدة فقهبة: <کل ا َب ِن ايء اعد 
0 
قاعدة: عبن صوص أذ 
# الجزئية الخامسة: حكم اللحراب قي لعجل س 
بيان آله م يجدث اللحراب إلا في آخر امالة الأول سا 


فراكد التواعد دم ماو ا ۷۷k‏ 


بیان ضعف ما ورد قیه من آحادیٹ مع إمکان تاویلھا ۔۔۔۔۔۔۔..۔۔. Eu‏ 
بيان آل القتضي الد ابر ااج ربا قال قت جرا 

لکن ترک النیٰ الا فھو کالنص عل عدم مشر رک ا 
ضابط الفرق ين البدع والصالح الرسلةء وآله لا يصح ازع بها لإحداث المحراب ٤١٠.‏ 
فائدة: المصالح المرسلة منحصرة في باب المعاملات دون العبادات. f‏ 
فائدة: المحاريب من عادة النصارى التي ينبغي غالفتهم فيها.... نة 
إذا استدھی الامر الا عاریب فالاڑیی الاما لہ صل فی ال 


وجوب الاجنهاد في ترك ااذ الحاريب» وحرمة التعاون عليه ورجوب إنكار بناك...۴٤‏ 
# الإبزئية السادسة: حكم صلاة العيد في مدرستين يفصل بينهما طريق عمومي ٤٤...‏ 
الأصل جواز اقتداء اموم بالإمام ولو کان بیتها حائل» إذا لم قالات إمامه ٤٤...‏ 


ذكر شواهة من آثار عن الصحابة: 3 tt‏ 
وجوب حمل تلك الآثار عل الحاجة والعذر جِمًا وتوفيقًا بين ذلك وين الأمر 

“ م‎ E E 
4 ....... كلام وجي لابن تيمية في الصلاة حارج السجد‎ 


بيان سَية صلاة العيد في المصل فيا عدا مکةء خلاقًا 
إيفاع صلا اميد في الدرستين حارج عن إيقاعها في لص وفي مسجد ویبان کراهتها. ٤٥.‏ 
الأرلى إيقاع الصلاة في الل فإن تعذّر فضي السجد فإن صت الصفوف إلى 


f افعية.....‎ 


HB E TO O 
iv TOTES اإرية الابعة‎ # 
iii ._. تجوز إعارة لصحف للحاجة‎ 
es: 5 ..... بيان أن الاستعارة لا تخرج الوقف عن وقفيت‎ 


ينبغي على أمين المسجد المعير آن يتصرف مع المستعير في ادود والقيود التي 


DI: 


فرائد القواعد لحل معاقد اللساجد ة 


تحول دون تعطل مثاقع لوقف r SEA‏ 
وجوب رة المستعير الوقف إثر استيفاء تقعه ودليله س 
الأمين المي له حل استرداد الوقف مالم يهر تمي س 
جواز إبدال اللصحف بمثله أو خير منه للحاجة أو اللصلحة الراجحة وييان دليله ٤۸‏ 
# الزئية الثامتة: في حكم تخطي المساجد ومستتتياته .0 
# ال مزئية التاسعة: في حكم الصلاة في مسج بني على أرضص اتتزعت من صاحبها جيرا ۵١.‏ 
# الجزئية العاشرة: حكم بناء المسجد في القبرة: چ 
# في صف التو اشرو سسس 5 
# الانحراف الفاحش عن قبلة المسلمين بين الإنصاف والتعنت... 14 
# إلقاء السلام عل اللصلين في المسجد. w‏ 
# في حكم ثزع الملكية لإقامة مسجد وصحة الصلاة فيه. سس 
# في حکم الصلاة في مسجد فبه صور ومائیل. A1‏ 
# في حكم الصلاة في مسجد به قبر بساحت سس 
# في حجز الأماكن في اللساجد ..... a‏ 
# في منع لبس ال جوارب في مسجل س ۹ 
# في حكم تخصيص جز من المسجد لتقل مكنبة إله. - 
# في حكم دخول التبرجة والمترجلة المسجد. سه A1‏ 
# في حكم تعليق اللوحات التعليمية والتنيهية والتوجيهية في امس چا س١ ٠١‏ 
# في حكم تية مسجد ne‏ 1 
# في حكم استقبال المصلين ابجتاز بصلا الفريضة نچ 

# في حكم الصلاة المكتوبة اتجاء جنازة موضوعة قي مقصورة الإمام س- ٠١۷‏ 


# فهرست الموضوعات والفواقد والقواعد __________._ 


رالوت 


أجوية فئية ض ”لله بتنقهوا ن ابي 


ق 


e a ا‎ 
7 د ر‎ Zak 2 


د یی ا بوکزر 
1 یدارک عون 


سا بك اللوم لوسم وة جاسم لزا 
العدد 


0 


صدرمن ساسلة : 

( لیتضقمواهي التین) 
-١‏ طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 
- المنية ب4 توضيح ما أشكل من الرقية 
- فرائد القواعد لحل معاقد المساجد 
)- محاسن العبارة بل تجلية مقفلات الطهارة 
۵ - الإرشاد إلى مسائل الأصنول والاجتهاد . 
- مجالس تذكيرية على مسائل منهجية _ 
۷- اريعون سؤالا ل احكام المولود ٠‏ 
۸- العادات الجارية 4 الأعراس الجزائرية ‏ 
العمدة ل أعمال الحجوالعمرة ٠ ٠‏ 


